
 

ل   نَّة: دراسة كلامية أصولية في تاريخية التشكُّ الدليل النقلي من السُّ

 وإشكالية المعيارية 

 * حسن الخطاف 

 الملخص

نَّة النبوية استقراءً عن التواتر والآحاد والمشهور،  الـم  رج الدليل الكلامي والأصولي  ي   لا إشكالية   غير أنَّه توجدرتبطِ بالسُّ

ل هذه   وفي ضبط دلالاتها.   ،المصطلحات لدى الدارسين في تشكُّ

الدر  هذه  م  افجاءت  تشكيلها  سة  أنَّ  يد    كانبيِّنة  على  الهجري  الثاني  القرن  منتصف  عطاء    تعاصِِينِ م  في  بن  واصل  هما: 

م  ؤسِّ م   حنيفة  وأبو  الاعتزالية،  المدرسة  الحنفيةؤسِّ س  المدرسة  الج  .س  في  وأدلتها  الفكرية  الحدود  لضبط  جاء  التشكيل  انب وهذا 

 ن.  و صولي الأ بَيَّنهوأنواعه في الجانب التكليفي كما   ، بالنبي عليه الصلاة والسلامهو داخل في مفهوم التأسّ   العقدي، وما 

تداخل    أيضاً   الدراسة  وبَيَّنت  وجود  وعلى  المصطلحات،  هذه  من  المراد  ضبط  على  الاتِّفاق  بينها    ؛ بينها   فيماعدم  فالتفريق 

اأقرب   إلىإلى  منه  وق   لذاتي  مصطلحات  المعياري،  وجود  بانَ  التشكُّ -د  التسمية،  تلِ م    -لإبّان  في  تَّحِ وفة  الدلالة،  م  في  مثل: دة 

ا مع  الشاذالمشهور  مع  والآحاد  والمستفيض،  الأحيان  لمعروف  ةوقد    .في بعض  عِدَّ مناهج  الدراسة حصيلة    :أبرزها   ،جاءت هذه 

   .النقديالمنهج المنهج التحليلي، و

 . تكلِّمون، المعياريةالـم  الدليل النقلي، التواتر، الآحاد، المشهور، المعتزلة، فتاحية: الكلمات الم
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 مقدمة: 

، وكان من أعظم أنواع التكريم  في هذا الكون  مهوكرَّ   في أحسن تقويم،  الإنسانالله تعالى  خلق  

الكتبنـزأ  -سبحانه-ه  أنَّ  الرسل   ،ل عليه  إليه  نف  ؛وأرسل  يتعامل مع  ومع غيره،    ،سهليعرف كيف 

بالتكليففي    ي عرَف  فيما الأصوليين  نَّة  .مصطلح  السُّ أهل  عند  معلوم-  والتكليف  هو  يكون   -كما 

 لا بالعقل.  (ةنَّسُّ الو  ،كتاب)البالوحي 

م   السياق  هذا  الدراسة في  العنوان  ةً قتصِ تأتي هذه  من  واضح  نَّة، وهذا  السُّ لا  فالتكوين    ؛على 

 نقصده، ولا تكون المعيارية للقرآن الكريم  من جهة الجمع، وهذا المعنى لايكون للقرآن الكريم إلّا  

 من جهة الثبوت؛ فهو قطعي الثبوت بالاتِّفاق. 

والسلام  نَّوس   الصلاة  عليه  الله  رسول  وقد    -دليلاً بوصفها  -ة  وتقريرات،  وأفعال  أقوال  هي 

نَّة لا تخرج بالاستقراء  ذه  وه  .بعدهم حتى عص التدوين   ن  ومَ   ،لقيت عناية شديدة من الصحابة السُّ

ا من  الغاية، أمّ ن ظ م هذه المصطلحات الثلاثة خيط من جهة النقل وعن المتواتر والآحاد والمشهور، ويَ 

 ؛ إذ لا يوجد نقل آخر خارج هذا الوصف الثلاثي. رسول  الل عن ل كل ما ن قِ ثِّ جهة النقل فهي ت  

، وهذا النقل لم  وسلوكاً اً للعمل به فكر ،ط صحة الخبرفالغاية من ذلك ضب ؛ةا من جهة الغايوأمّ 

واحدعلى  يكن   الحديثعليه  النبي    راوحفقد    ؛مستوى  قول  بين  والسلام  من    الصلاة  حشدٍ  أمام 

ن بَ ث هنا عن الدليل العقلي، وهذا  نتحدَّ  . ومن الواضح أنَّنا لا منهموقوله أمام واحدٍ   ،  الصحابة   ينِّ

 يل العقلي.  وبه يرج الدل  لدليل بالنقلي،ا من وصفنا  

من    انطلاقاً   ،تواتر والآحاد والمشهورالدليل المالبحث في  الدراسة    تروم  ،سبقما    وتأسيساً على

لها يكون   .تهايبمعيار  وانتهاءً   ،تشكُّ وبذلك  للأصوليين،  هي  كما  تكلِّمين  للم  أدلة  هي  الأدلة  وهذه 

 لام والأصول.  الك بين  البحث مزيجاً 
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 الدليل، فإنَّ من المعلوم أنَّ  ض أن  تجيب عنهالية الدراسة والأسئلة التي ي فترَ كاإشيتصل ب  وفيما

النبوية، ودراستنا هذه مقصورة على  نَّة  الكريم، والسُّ القرآن  اثنين، هما:  ي ؤخَذ من مصدرين  المنقول 

القرآن.   دون  النبوية  نَّة  ضبط    شكاليةوالإ السُّ ا في  نَّة؛  لنقلي  الدليل  السُّ  ودلالةً   ،وصحةً   ،ناً تكويمن 

كيف ت بنى مسائل الاعتقاد فلأصول،  حقلي الكلام وا بموطن اختلاف كبير بين المشتغلين  ، هي  وأَثَراً 

رتبِطة ب  ؟تكلِّمينالـم  على المتواتر مع عدم ضبط معياريته بين   بالعدد؟ إذا    مالعلم أهل إفادته العلم م 

نَّة مع أم تبنّ  المعتزلةة بخاصَّ   ظلَّتفهل    ،يةاعتزالاتر والآحاد فكرة  بين المتو التفرقة    تكان اها أهل السُّ

 ي؟ ما بينهم من خصام فكر

 :  ثلم ها،دة عنتولِّ إلى أسئلة م   إضافةً  ،ستجيب الدراسة عن هذه الإشكالية

 متى بدأ التفريق بين الآحاد والمتواتر؟   -

 ؟  ذلك بدأ على يد مَن   -

 ؟ لاف فيهلا اخت  ن ضبط المتواتر ضبطاً مكِ ي  هل  -

 ما أثر ذلك؟ الجواب نعم، فكان   إن   -

  ف بالتكفير؟خالِ الـم  ونحكم على  ،عقديةً  عليه أحكاماً  رتِّبفكيف ن   كان الجواب لا،إن   -

   ما العلاقة بين المشهور والمتواتر من حيث النشأة؟ -

   النشأة؟ما العلاقة بين المشهور والآحاد من حيث  -

وتحديد المراد    ها، وكيفية تكوين  ،ضبط تأريخ المصطلحاتفمردُّها    يتهوأهم  أسباب الاختيارأمّا  

نشو إبّان  استقرارها؛وكيف  ،ئهامنها  الباحثين    ما  ية  ف  علىيساعد  الحقيقيا   تعرُّ المعاني    ،لمعنى  وإبعاد 

ذلك ضبطالشكلية إلى  يضاف  اختلافه  .  وأماكن  المصطلحات،  بين  واتِّفاقهاالفروق  وا  غات سوِّ م  ، 

 وبيان المعيارية لها.   ،تكوينها

الدراسةوأمّا   أنَّ    أهمية  في  والأالحديث  فتتمثَّل  موطن  صولي  الكلامي  هو  النقلي  الدليل  عن 

المشتغلين   الاهتمام بخبر الآحاد   تناولت مسألةدراسات كثيرة    أنَّ و  ،الكلام والأصول  علمي  باهتمام 
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والمشهور ميِّزو  .والمتواتر  ي  الدراسة  ما  تس  هذه  ا  ا أنََّّ إلى  النشأةعى  بذور  عن  والعلائق    ،لكشف 

 . عياريةجهة الم على ضبطها من ب  وما يترتَّ   ،المترابطة بين هذه المصطلحات

أنَّ   المعلوم  عن  ومن  المصطلحات    درجةالكشف  لهذه  مثِّل  المعيارية  ا   دافعاً ي  ز  فِّ   إلى لباحثين  يُ 

وال الكلامية  النتائج  المصطالـم  فقهية  ضبط  هذه  د  لحاتترتِّبة على  وي ؤكِّ بين تخصُّ ،  صات الانسجام 

صات لدراسة الترابطية بين التخصُّ إلى احد، والعودة  ص وا وعدم الاكتفاء بتخصُّ   ،العلوم الإسلامية

 ، بين البحث في الدليل النقلي الكلامي والأصولي  جامعةً   ،به هذه الدراسةجاءت    و ماالإسلامية، وه

 عن هذا التداخل.   ةً وكاشف

فهي لا    ؛حدود هذه الدراسة واضحة من عنوانَّافإنَّ  دراسة حدود تقف عندها،  ل  لكولماّ كان  

التخصُّ تتجاوز   جهة  من  والأصول  الكلام  الأ  وص،  علمي  الثلاثة  القرون  تتجاوز  جهة لا  من  ولى 

ه عدم وجودرتطوُّ التكوين و ال  ما نبتغيه فيها.  ، علمًا بأنَّ خروجنا عن هذه القرون مردُّ

الدرأمّ  منهج  حصا  فجاء  مناهجاسة  ة،  يلة  الكلامية    عِدَّ للنصوص  التحليلي  المنهج  أبرزها 

النقدي،    والأصولية، والأصولووالمنهج  الكلام  كتب  بين  المقارن  من حدود   ،المنهج  وهذا واضح 

 الدراسة. 

ن دراسةً لم  السابقة  الدراسات  في  نِ   جد  والدراساتع  الأمر،  بهذا  بهذه    ديثةالح   يت  رتبِطة  م 

بش  نتعلِّقة بها، من غير  الـم  الأحكام الفقهية أو الكلامية  من جهة  من جهة تعريفها، و  المصطلحات

لها وتطوُّ   رها ومعياريتها، ومن تلك الدراسات:  عن تشكُّ

والمعاملات"  - العبادات  في  الفقهية  التطبيقات  وبعض  الحنفية،  عند  الآحاد  في    ":خبر  اشترك 

كلية العلوم "ت في مجلة  ن شِر ووالدكتور أحمد عبود علوان،  دراسة الدكتور سلمان عبود يُيى،  ل ا هذه  

دياليب  "الإسلامية أنَّ و   .م2013  نة، س13عدد  ، 7العراق، مجلد  في   جامعة  بعيدة   الحقيقة  الدراسة  هذه 

في مقصودنا  البحثعن  زت؛    ركَّ با  إذ  اشتغال  غير  من  الفقهية  التطبيقية  المسائل  ولا على  لنشأة، 

 لأصولية.  بالمقارنة الكلامية وا 
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النقّ   ،مفهومها  : الشهرة"  - المحدثين  تطبيقات  النقد في ضوء  في  الدراسة "ادوأثرها  أَعَدَّ هذه   :  

حدبي،  ا  بلخير  مجلة  ن شِر ولدكتور  في  والاجتماعية" ت  الإنسانية  للعلوم  أدرارب  " الحقيقة   في  جامعة 

النقدي    وقد جاءت  .18، عدد10الجزائر، مجلد اهتمام   دون عند المحدثين،  الدراسة للاعتناء بالجانب 

والأصولي الكلامي  عتمَ   دليلاً بوصفه    ، بالجانب  مي  عليه  والمعياريةد  النشأة  حيث  من    ؛ن  فالقصد 

 كة النقد الحديثي.  لَ إبراز مَ  هذه الدراسة

الكتاب  ":يتهجِّ خبر الواحد وح  "  - الشنقيطي، وهو    أحمد بن محمود بن عبد الوهاب  ألَّف هذا 

 المملكة العربية السعودية.بالمدينة المنورة    في  بالجامعة الإسلاميةالبحث العلمي    منشورات عمادة  أحد

ح  لم  ويعرض  ،صفحة  374في  الكتاب    يقع الواحد جِّ دى  خبر  كانو  ،ية  أ  إذا  الظن   ،العلم   ويفيد 

نَّة من الأ  إثبات  ا الكتاب:انتهى إليهومن أبرز النتائج التي    .وعلاقة ذلك بعمل أهل المدينة حكام  السُّ

يتعرَّ  إثباتاً، و  الكريم  القرآن  اض لهما لم  أو  ي  أنَّ بيان  نفياً  الآحاد  احتفخبر  إذا  العلم  به قرائن،    ىفيد 

نَّة.   ن  م مَ ك  ح  ذكر و  أنكر السُّ

أنَّ   بها  غير  اهتمَّ  التي  المسائل  مقصودة  ؤلِّ الـم  هذه  ليست  سيَّما  ، دراستنا في  ف  لم    هنَّ أ   لا 

النشأة  بأصل  بوالمق  ،ينشغل  والأصوليين ارنة  الكلاميين  المعيارية،    ،ين  عن  بيِّناً والحديث    أنَّ   م 

النش  أصوليةن أسباب  حنيفةإلى    و أ  ،تكلِّمين الـم  إلى    إرجاعها  دون  ،أة  إلى وإ   ، أبي  فقط    سنادها 

 رين.  تأخِّ الـم  

)التواتر"  - العامة  -الاستفاضة  -الشهرة  -مصطلحات  الإقرائية:  قراءة  اصطلاحية  (  دراسة 

ال  ":نةقارم هذا  الأعظم"مجلة  في    حكمالمبحث  ن شِر  عدد"الإمام  و2018سنة    ،26،  من  م،  قسم  هو 

الأصولق  لا القراءات   التواتر    ؛الكلام  قسم  وأ  ،سم  مصطلح  ف  عرَّ علىلذا  عند  الاصطلاح    بناءً 

والـم   ين،  كتابه    لذلك  اكتفى فسِِّّ في  السيوطي  القرآن  ان تقالإ "بتعريف  علوم  ف   "،في  عرَّ وكذلك 

العرفان"  كتاب  ومن   نفسه،  كتابالصطلاح من  الشهرة في الا من كتب وكلاهما    ،للزرقاني  "مناهل 

والقراءة   ،فقط من جهة القراءة المتواترةاكتفى بذلك  بين التواتر والشهرة    تهوعند مقارن  .علوم القرآن

  .المشهورة
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المحدّ "  - القبلان،   هاأَعَدَّ   رسالة دكتوراه":  ة العقليةثين والمدرس التواتر بين  غازي محمد محمود 

. جاءت الرسالة في كتور فيصل باسم الجوابرةم، بإشراف الد2015  عامفي الجامعة الأردنية    وناقشها

فيها    300 ث  تحدَّ وأرسطو،   القبلانصفحة،  والمجوس،  والنصارى،  اليهود،  عند  التواتر  عن 

واقتص في حديلِّ تكالـم    :والمسلمين، ومنهم عند  مون والأصوليون،  التواتر  تكلِّمين على الـم  ثه عن 

القرائن،  وقضية  وأقسامه،  المتواتر  شروط  كتاب   بيان  إلى  بالرجوع  المعتزلة  عن  حديثه  في  واكتفى 

"المعتمد" لأبي الحسين البصي، دون الرجوع إلى كتبهم الكلامية، فضلًا عن عدم الرجوع إلى أصل 

بِرزاً فيها  ارية الحكم. وجاء كلامه عن المعتزالنشأة ومعي قت لة في ثلاث صفحات، م  المسائل التي تطرَّ

الأصوليين، وهي تعريف المتواتر، وشروطه، ونوعية العلم الذي يُصل به، إليها دراسة المتواتر عند  

 دون إشارة إلى مسألة نشأة المتواتر، أو حديث عن المشهور والآحاد.

المتوات   - المحدّ "الحديث  بين  ذر  م  والأصوليين":  م  ثين  ضمن  جٍ  تخرُّ رة   على  كِّ الحصول  تطلَّبات 

ص علوم الحديثشهادة الماجستير في العلوم الإسلامية في ، وهي من جامعة حمه لخضر/الجزائر   تخصُّ

رة الـم  م. جاءت  2016/2017من إعداد الطالب عبد الناصِ ناني، وقد نوقِشت في السنة الجامعية   ذكَّ

ث فيها ناني عن الم صفحة، 111في  يس أصلًا من أصول المسلمين، وأنَّه جاء وافداً  تواتر، وبَينَّ أنَّه لتحدَّ

ابتدع تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ونقل بعبارة موهِمة أنَّ إليهم، ورأ ل مَنِ  ى أنَّ المعتزلة هم أوَّ

قبِل  أبا أبكر الأصم هو مَن  قام بذلك. قال ناني: "وهم بصفة أ بن هادي دق المعتزلة كما يذكر ذلك م 

ل الوادعي. أمّا تقسيم الحد بتدَع، وأوَّ مَنِ ابتدع هذا هو عبد الرحمن  يث إلى آحاد ومتواتر فهو تقسيم م 

   .(38، ص2016)ناني،  "م شيخ المعتزلة كما يذكره الذهبيبن كيسان الأصم، وهو أبو بكر الأص

ولم   قبِل،  م  الشيخ  إلى  ل 
ِ
يُ  الذهولم  ترجمةيذكر  عند  الكلام  هذا  بكر    بي  الذهبي،  )   الأصمأبي 

ث بعد ذلك عن تعريف المتواتر، وأن  (402ص ،9ج ،1985  واعه، وشروطه. ثم تحدَّ

ية خبر الآحاد في العقائد والأحكام": أَعَدَّ هذا البحث الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن    - جِّ "ح 

العر بالمملكة  ندوة  في  ألقاه  وقد  الآالشريف،  حديث  فيه  وذكر  السعودية،  في بية  ة  جَّ ح  وأنَّه  حاد، 

ض لقضية النشأة، ولا لعلاقته ب العقائد  المشهور أو المتواتر. والأحكام، ولم يتعرَّ
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لّا خاطر،   الغريب(": ألَّف هذا الكتاب  -العزيز  -"حديث الآحاد )المشهور  - الدكتور خليل م 

الآ النشأة لحديث  قضية  فيه عن  ث  يتحدَّ فقط عولم  والمشهور، وقص حديثه  المحدّ حاد  دون  لى  ثين، 

ض للحديث المتواتر.   تعرُّ

التواتر وا   - أخبار  بين  الاعتقاد  البحث مشعان محي علوان، وأسماء  "مسائل  أَعَدَّ هذا  لآحاد": 

ذكرٍ   دون  )الإنترنت(  العنكبوتية  للشبكة  الإلكترونية  المواقع  أحد  ن شِر في  وقد  الله،  عبد  القادر  عبد 

أو   محكمة،  مجلة  أو  طابعة،  محكمة.لدار  وكتب   غير  الحديث  مصطلح  كتب  من  الآحاد  فا  عرَّ وفيه 

فا المتواتر اصطلاحاً من كتب الحديث الأصول، وأدخلا تحته المشه ورَ والعزيزَ والغريبَ، وكذلك عرَّ

المحدّ  جهة  من  المشهور  تعريف  جانب  إلى  وأنواعه،  المتواتر  شروط  وذكرا  ثين  والأصول، 

 صوليين. والأ

ق إلى دراستنا هذه، ولولا الخشية من  ذه الدراسات  لاحَظ أنَّ هالـم  و والبحوث والكتب لم تتطرَّ

نا أغفلنا عملية الاستقراء والتتبعُّ لمظانِّ الدراسة، وما ي مكِن أن  يكون داخلًا فيها، ما ذكرنا إنَّ   :القول

شأنَّا  من  تقليلًا  ليس  والكتب؛  والبحوث  الدراسات  للمسائهذه  ض  تتعرَّ لم  ا  لأنََّّ بل  التي ،  ل 

 سنعرضها.  

 للمتواتر والآحاد والمشهورالتكوين إشكالية : المبحث الأول

ره، ولهذا سنعمد إلى تعريف مصطلح    في الشيء والحكم عليه فرعن البحث     ، لمتواتر ، وا الآحاد من تصوُّ

 إشكالية التكوين.  لغةً واصطلاحاً، وسيكون التعريف أشبه بالمفتاح للبحث في    والمشهور 

 اللغوية والاصطلاحية: التعريفات لالمطلب الأو 

تكلِّم  م  وجمهور  المعتزلة  م  و   ي قسَّ نَّة  السُّ ومَ أهل  المحدّ   ن  الأصوليون  من  بهم  الأ تأثَّر  بجميع    خبارَ ثين 

علَ   ا أصنافه  علَ   وأخبار لا   ، م كذبها م صدقها، وأخبار ي علَ إلى ثلاثة أقسام: أخبار ي  فيجوز    ، كذبها م صدقها من  ي 

والكذ  الصدق  البصي،  )   ب فيها  الحسين  ج ه 1403أبو  الجبار   ؛ 77، ص 2،  عبد    ؛ 768ص ،  1996،  القاضي 
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رأي    في -ل  نق   ن  مَ   وأقدم    ( 437-434ص   ، 1987  الباقلاني،  ال   -نا ما  الحنفي هذا  الجصاص  بكر  أبو  هو    تقسيم 

  ني تلميذ محمد بن الحسن الشيبا و صة  ( قاضي الب ه 210)ت   عن عيسى بن أبان الفقيه الحنفي   نقلاً   ، ( ه 370)ت 

   .( 35، ص 3ج   ، 1994    الجصاص، )   ( ه 189)ت 

هو    ة يزيد على هذه، فيكون دليل حصها في الثلاث   نجد ما   لا   إلى كتب الكلام والأصول   الرجوع عند  و 

   إشارة إليها؟   دون وجود تقسيم    سبق من   فيما أين هذه الثلاثة    ، ولكن    . الاستقراء 

ا ف  الأخبار  علَ المتواتر هو  ي  ه لتي  علَ   التي لا   خبار الأ   ي م صدقها، والآحاد  ابتداءً ي  كذبها  من    ؛ م صدقها 

الأخبار    ا أمّ   . وقد يكون كاذباً   ، وناقل الخبر، وبعدها قد يكون الخبر صادقاً  لخبر، ل ودراسة   ، فتحتاج إلى اختبار 

علَ  ع  فالتسمية بالخبر نوع من التوسُّ   ؛ ن أن  ينتج معرفة بالمعنى الحقيقي الذي ي مكِ   خبراً   ت ليس   ي م كذبها فه التي ي 

أصحاب    نَّ إ   : ، كأن  يقول لنا نعلم كذبه من غير تفكير واستنتاج   ينقل لنا شخص   في العبارة، وذلك مثل أن  

   . الأرض فوقنا   نَّ إ أو    ، القبور خرجوا من قبورهم 

   ؟ بين هذا التقسيم الثلاثي   أين المشهور   ن، إذ 

التقسيم لا   من الواضح هنا أنَّ    خاص    -ودلالةً   اً طلح ص م بوصفه  -المشهور؛ لأن المشهور    مل يش   هذا 

إلى  الكلامي العقدي فهم مع الجمهور في التقسيم الثنائي    ا من الجانب أمّ   . بالحنفية من الجانب الأصولي الفقهي 

 المشهور؟ و   ، المتواتر و   ، الآحاد المقصود بكلٍّ من    فما متواتر وآحاد.  

 : التعريفات اللغوية أولاا 

 : لغةا  الآحاد. 1

د جمعن لكلمة "أحَ  (،  281، ص 3الاستراباذي، ج   ؛ 1047ص ،  2، ج 1987الأزدي،  )   " وكلمة "واحد" د الأ ح 

ت ستعمَل    قياس أنَّ الآحاد جمع  أحَدٍ لا جمع  واحدٍ، ولكنَّ هذا الجمع ن ظرِ به إلى المعنى، وإلى أنَّ كلمة "واحد" وال 

ل العدد ا ولا فرق في اللغة بين الأحَد والو (  1047، ص 2، ج 1987الأزدي،  )   مكان كلمة "أحَد"    حد؛ فالواحد أوَّ

على (،  376، ص 7ج   ت، د.   الزبيدي، )  أيضاً  مَع  يج  كبان   وهو  ور  كراكب  دان  سيده،  )   وح  ،  5ج ،  1996ابن 

)ت   ( 193ص  الفارس  علي  أبو  اسم،  ه 377  ويرى  وجهين:  على  العرب  كلام  في  تأتي  "واحد"  كلمة  أنَّ   )
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هو   فالاسم  نحو: واحد،    مَل ستع الـم  ووصف؛  العدد،  مطلع  ليس  و في  اسم  فهذا  بوصف،  اثنين، وثلاثة؛ 

  َّنن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى ُّمثل قوله تعالى:  وكذلك سائر العدد. أمّا كونه صفةً ف 

  يم  يخ  يح    يج  هٰ ُّلى:  ؤنَّث لحقته علامة التأنيث مثل قوله تعا الـم  ، ولمَّا جرى على  [ 108الأنبياء: ] 

،  1996ابن سيده، )   قائم، وقائمة  ، ومن ذلك قولهم: [ 28 ن: لقما ]  َّ ثم ته   تم  به   بم  ئمئه  يه 

 (. 193، ص 5ج 

  :. التواتر لغةا 2

والراء  والتاء  الواو  أنَّ  فارس  ابن  بابن )   يرى  تَجِ   وَتَرَ(  كَ لم  قيا لِ ئ  على  ه  لا    وإنَّما س واحد،  م  مفردات  هي 

الوتيرة  ذلك  من  وذكر  غ    ؛ تتشابه،  الفرس  رَّ وهي:  مستديرة التي  ة  يت  وال   . تكون  شيء  عل علَّ وتيرة:  الط ي م  عن  ه 

المواترة  ذلك  ومن  الفرد،  والوتر:  وتيرة،  على  هو  يقال:  الشيء،  على  المداومة  والوتيرة:  عن  قِ ون    . والرمي،  ل 

 فهي   إذا وقعت بينهما فترة، وإلّا إلّا   المواترة في الأشياء لا تكون مواترةً   أنَّ   ، غة الكوفيين وهو من علماء الل   ، اللحياني 

 .  ( 83، ص 6ج ،  1979فارس،    )ابن   خرى ثم تضع الأ    ، تضع ركبتها، ثم تكث   ؛ أي  ة ناقة مواتر   : ومنه يقال   مداركة، 

والمعنى    ، وَتَرَ( ) الأحرف  ه  أخوذة من هذ المعاني الم م عدم وجود أصل واحد ترجع إليه  ا تقدَّ الذي يعنينا مِّ و 

  : ة عند الأزهري هي تير و ال ف   ؛ لمداومة على الشيء هذه الأحرف هو ا من   والمشتقة   الذي يعنينا من الكلمات المتشابهة 

وتتفق معاجم اللغة    . ( 223، ص 14ج   ، 2001الأزهري،  )   " المداومة على الشيء، وهو مأخوذ من التواتر والتتابع " 

وجدنا عنده هذا    ن  مَ  مأخوذ من التواتر والتتابع، وأقدم    أنَّ هذا المعنى و  ، بمعنى المداومة على الشيء   على أنَّ الوتيرة 

بيد القاسم بن  أ المعنى من اللغويين هو    .  ( 25، ص 4، ج 1964  ، عبيد   )أبو   " غريب الحديث "   سلام صاحب بو ع 

  :لغةا  . المشهور3

"أصل صحيح يدل على    فارس  والراء عند ابن   ، والشين والهاء(شَهَرَ )المشهور يرجع إلى الفعل  

ذة من  وإلى كل المفردات المأخ  رجوعبالو  .( 222، ص 3ج ،  1979فارس،   )ابن   "في الأمر وإضاءة  وضوحٍ 

ا  نجد  (رَ هَ شَ )مادة    ه ومن   ،يكون واضحاً فر الإنسان سيفه  شهِ تدل على الوضوح، ومن ذلك عندما ي    أنََّّ

الناس بالشخص بين  بالمكان بمعنى الإقامةب ذنباً عندما يرتك  التشهير  فارس،   )ابن   ، ومنه الإشهار 
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ا مِّ س  " الزجاج:  وقال    (،222، ص3ج،  1979 وبيانه،    لشهر شهراً ي  س  ولشهرته  غيره:    ي شهراً مِّ قال 

 ، 2001 ، الأزهري) "رأيت هلاله ، والعرب تقول: رأيت الشهر: أي  ى شهراً سمّ ي   باسم الهلال إذا أهلَّ 

  (.51، ص6ج

 تها )الآحاد والمتواتر(إشكاليو ريفات الاصطلاحية لتع: اثانياا 

التعريف  نهما كما فصلنا في  ي نستطيع أن  نفصل ب   لا   تواتر عند النظر إلى التعريف الاصطلاحي للآحاد والم 

التعريفات    وجود إلى    نظراً   ؛ اللغوي  في  اللغوية  التعريفات  وجود  ضرورة  ملاحظة  مع  بينهما،  تداخل 

في    -مثلًا -نجده    لمعنى اللغوي في جانب من جوانبه، وهذا ما إلى ا   ناظرن الاصطلاحي  فالتعريف    ة. الاصطلاحي 

فالمعنى اللغوي للتواتر    ؛ لاصطلاحي للآحاد التعريف ا   وجزء من   ، لاصطلاحي للمتواتر جزء من التعريف ا 

وَفق  -ة اللغة  والتتابع من جه   . وهذا المعنى موجود في التعريف الاصطلاحي الذي فيه تتابع للخبر   ، هو التتابع 

، وتتابع جماعة عن فرد،  لا يرج عن أربعة أنواع: تتابع جماعة عن جماعة، وتتابع فرد عن فرد   -القسمة العقلية 

ثم    ، عة ليس بالضرورة أن  تكون متتالية؛ فقد تتابع جماعة في النقل عن جماعة بع فرد عن جماعة. وهذه الأرب ا وتت 

ة زم فرد عن جماعة وهكذا ... يضاف إلى ذلك أ  دة. ومن الواضح أنَّ  نَّ التتابع أو التواتر لا يرتبط بمدَّ دَّ نية مح 

الخبر إلّا عند مَن  رأى من اللغويين   غير تحديدٍ لعددِ مَن  ينقل  ن طلَق المتابعة والمواترة م المعنى اللغوي اكتفى بم  

ين  فرد  وكل  واحد،  فرد  هو  النقل  أصل  يكون  بحيث  الوتر،  من  مأخوذ  التواتر  والمجموع  أنَّ  الحدث،  قل 

النقل على واحد، وبذلك يكون للتتابع معن  يان: معنى في الحلقة  لكثرتهم يكونون جماعة من غير قص أصل 

الفرهاري،  )   عاً. ومعنى في الحلقات التالية يكون فيها التواتر بالجمع ، أصله وتر، وبمجموعه يكون جم الأ ولى 

   . ( 100، ص 2012

فهَم من   م من التنصيص عليه، على الرغم من أنَّه مفهوم من  تسميته بالمتواتر، وإمّا ي فهَ وهذا التتابع إمّا ي 

ر تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم، أو  تصوَّ قوم لا ي    ألسنة لثابت على  ا ر: هو الخبر  المتوات جاني: " التسمية. قال الجر 

بل على   ، ه لا يقع دفعة لأنَّ  ؛ ي بذلك مِّ س   ، لى يده لمعجزة ع وأظهر ا   ، عى النبوة ادَّ   النبي    لعدالتهم، كالحكم بأنَّ 

   (. 199، ص 1983الجرجاني،  )   " التعاقب والتوالي
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المعنى موجود في التعريف الاصطلاحي للآحاد عندما  ذا  ه و   ، والمعنى اللغوي للآحاد هو الفرد الواحد 

من الآحاد    والمعنى الاصطلاحي لكلٍّ وهذا وجه الاشتراك بين المعنى اللغوي  ،  واحداً   يكون ناقل الخبر فرداً 

 . والمتواتر 

وهو الخبر في نَّايته عندما    ؛ التعريف الاصطلاحي   المعنى اللغوي في المشهور موجود في جزء من   وأيضاً 

 ، أو هو موجود قبل ذلك عندما ي شهِره راوٍ من الرواة.  ذاع وينتشر ي  

العلاقة بين  مثل:    ، المتضايفين بالمعنى المنطقي   لة ز ن ـبم   و هذا الاشتباك بين تعريفي الآحاد والمتواتر ه إنَّ  

ة  ف الأ  لم نعر إذا  ف   ؛ وفوق وتحت   ، ة نوَّ ة والب  بوَّ الأ   ة، و نعرف الب  فلن  بوَّ  نعرف تحت.  فلن  ق  و لم نعرف ف   إذا نوَّ

في    كان آحاداً   ذلك أنَّ المشهور ما   ؛ عن التعريف الاصطلاحي للمشهور   ينفكُّ أيضاً   وهذا الاشتباك لا 

ع بينهما،  م    إذ إنَّه   ؛ في نَّاياته، وهذا يعني توقُّف معرفة المشهور على معرفة الآحاد والمتواتر   متواتراً و   ، ته بدايا  توزِّ

خبر الواحد: هو الحديث الذي يرويه  : " . قال الجرجاني الآحاد والمتواتر   عريفي ت من    إشكالًا   أكثر    هو حقيقةً و 

 (. 96، ص 1983الجرجاني،  )   " ر والتوات الواحد أو الاثنان فصاعدا؛ ما لم يبلغ الشهرة  

التعريفات م  الخ و  أقرب ما    ذا على بعض، وه   بعضها   ف توقِّ وم    بعضها في بعض، ل  تداخِ لاصة أنَّ هذه 

و    لمعنى المنطقي، فكيف نفصل بينها؟  با   ر يكون إلى الدَّ

  وبتعريف   ، والمتواتر بعد الانتهاء من الآحاد    التقسيم المنهجي يقتضي إرجاء الحديث عن المشهور إلى ما إنَّ  

ما يدفع البحث إلى التداخل في    ؛ التداخل بينهما يمنعنا من ذلك   غير أنَّ يُصل لنا تعريف المشهور،    كلٍّ منهما 

لت واستقرَّ   ، فية ولادة هذه المصطلحات فة كي ر لمع   ، الحديث بينها   ت.  وكيف تشكَّ

انحط   وقد  ما  الآحاد:  "وخبر  بقوله:  الآحاد  البغدادي  الخطيب  ف  حدِّ   عرَّ   )الخطيب   التواتر"   عن 

ف الآحاد أقدم من الخ   ( 277، ص 1، ج ه 1421البغدادي،   جِد    ذا وإ طيب،  ولم أجد أحداً عرَّ في اللغة    فرق و 

والواحد  الآحاد  جمعاً   ؛ بين  الآحاد  فرداً   ، بكون  م  إنَّ  ف   ، والواحد  الفرق  الاصطلاح تَ ن هذا  في    قال   . فٍ 

،  1985،  )الشيرازي   " التواتر   حدِّ   لم أنَّ خبر الواحد ما انحط عن باب القول في أخبار الآحاد، اع " الشيرازي:  

 (. 72، ص 1ج 
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نعرف  ن ل ف لم نعرف التواتر  إذا  ف  ؛ الخطيب البغدادي والشيرازي ارتباط الآحاد بالتواتر ا نقلنا عن  نفهم مِّ 

مَ الـم    مِنَ و .  ( 133، ص 2018،  )الديبو   الآحاد، والعكس صحيح  الآ   ن  تكلِّمين والأصوليين  بإفا ربط  دة  حاد 

فالإشكال    يح؛ والعكس صح   فهم معنى الظن،   يَُول دون فهم معنى العلم  عدم    أنَّ   الظن، وهذا يعني أيضاً 

نضبِط.    ير غ وهذا يجعل التعريف    ، واردن من جهتين   م 

الذي    لا نجد ضوابط موضوعية لمفهوم العلم، ولا للحدِّ فإنَّنا    ، ن و ن والأصولي و تكلِّم الـم    وبتتبُّع ما ذكره 

خلاله الآحاد،    لنفهم من   ؛ عليه لمعرفة التواتر   قاً فَ تَّ م    لا نجد ضابطاً   وكذلك لنعرف من خلاله الظن،    ؛ تهي إليه ين 

جماعة،    )ابن  " وقيل هو ما يفيد الظن ،  إلى التواتر   كل ما لم ينتهِ " :  قوله   نهما في ي لجمع ب إلى ا دفع ابن جماعة   وهذا ما 

  : يقال   والأقرب في ذلك أن  " :  ؛ إذ قال بتعريف الآحاد   الآمدي   يجزم لم    ؛ هذا التأرجح   إلى   ونظراً (  32، ص ه 1406

تعريف الآحاد بإفادة  كان    بل ا ، وفي المق ( 48، ص 2ج   د.ت،   ، )الآمدي   " التواتر   إلى حدِّ   ياً نتهِ خبر الآحاد ما كان م  

ا  دود مِّ "والح ؛ لأنَّ الظن من الألفاظ المشتركة التي ت طلَق على العلم  من سيف الدين الآمدي  الظن موطن نقدٍ 

 . ( 31، ص 2ج   د.ت،   ، الآمدي )   وافتقارها إلى القرينة"   ، لإخلالها بالتفاهم   ؛ يجب صيانتها عن الألفاظ المشتركة 

رتبِ تعريف الآ   أنَّ   ، وخلاصة هذا    ن  وجهة مَ   ، عن المتواتر   جعله نازلًا   ن  ط بالتواتر من جهتين: جهة مَ حاد م 

نعرف الآحاد؟ أو كيف  إذا لم  فكيف نعرف المتواتر    . ن على التسمية بالظ   لآمدي ا ربطه بإفادة الظن، مع اعتراض  

 نعرف المتواتر؟   إذا لم نعرف الآحاد  

الأقوال فيه أكثر    والاهتمام به، ولأنَّ   ، لكثرة الحديث عنه   ؛ ضبط المتواتر أولًا هو  لطريق الأسلم في هذا  ا إنَّ  

   المتواتر؟ ب   المقصود   من الآحاد. فما   انضباطاً 

فيه بين العلماء على اتجاهين: اتجاه ربطه بإفادة    تلفاً إلى فرعين، وم    اً ع تفرِّ م    ه جد الحديث عن المتواتر ن عند  

م  جمهور    مثَّله و   ، العلم  والأصوليين، الـ ناقل   تكلِّمين  بعدد  ربطه  من  و ،  يه واتجاه  قِلَّة  تكلِّمين  الـم  مثَّلته 

 في إشكالية المعايير.    سنتناوله   ، وهذا ما والأصوليين 
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 كالية المعاييرالمطلب الثاني: إش

 : معيارية الآحاد والمتواترأولاا 

ترتِّبة على  الـم  ر  ثا وضبط الآ   ، وضبط الآحاد من المتواتر ،  حاد بالمعيارية كيفية ضبط المتواتر من الآ   ي قصَد 

علمًا بأنَّ السعي إلى ضبط المعيارية لا يرج   من ضبط المتواتر لضبط الآحاد،   ضبط ذلك انطلاقاً  ي مكِن و  . ذلك 

 آنفاً. كما ذكرنا  من جهة العدد  وعين: النظر إليه من جهة إفادة العلم، والنظر إليه  عن ن 

 : يَّّ عر هو المفيد للعلم دون الارتباط بعدد م  . المتوات1

من   الجمهور  يضبط  العلم،  الـم  لم  إفادة  عندهم  والمعيار  د،  دَّ مح  بعدد  المتواتر  والأصوليين  تكلِّمين 

م   الإفادة  بنا وهذه  قرائن   ، لخبر ا قلي  تأثِّرة  من  به  يتصل  للناس  الـمَ ف   ؛ وما  الله  يهبها  التي  العقلية  لَكات 

الناقلين لا متفاوتة، مع الج  القليل من  العدد  بأنَّ  بكر الجصاص: "وقد    قال   م. علم بخبره ال   ع ق ي   زم  أبو 

دقهم من غير جهة  ه لا يقع العلم بخبر الواحد والاثنين ونحوهما، إذا لم تقم الدلالة على ص أنَّ  علمنا يقيناً 

لّم لأنّ   ؛ خبرهم  نرَ ا  لم  الناس  أحوال  امتحنا  يوجِ   ا  القليل  العل العدد  خبرهم  يوجِ ب  والكثير    " به م، 

   (. 333ص   ، 15ج   ، 1994الجصاص،  ) 

الأدنى    نعلم الحدَّ   السقف الأعلى للمتواتر لا نعلم عددهم، وكذا لا   مثِّلون والكثرة من الناقلين الذين ي  

،  3ج ، 1994، )الجصاص  " حسب ما يصادف خبرهم من الأحوال وذلك يرجع إلى "  قة، للناقلين على وجه الد 

بالخبر الـم  القرائن  والأحوال هي    ( 53ص  استبان    ، العلم وحصوله   ذلك   في   م حكِّ الـم  "ف   ؛ تعلِّقة  فإذا حصل 

ترتُّ  القرائن للعاقل  العادة لا يُصل هزلًا   فإنَّ   ؛ به على  الوق   ، العلم في  وعظم    ، ائع وقد يتلف ذلك باختلاف 

عدد المخبرين إلى مبلغ    يبلغ   "أن  والمهم في هذا  (  221، ص 1، ج 1997،  )الجويني   " وأحوال المخبرين   ، أخطارها 

د ذلك بعدد  ولا يتقيَّ   ، المخبرين الكذب، وذلك يتلف باختلاف الوقائع والقرائن و   لى ع يمتنع عادة تواطؤهم  

عيَّناً للمتواتر؛ فمَنِ"  بمَنِ اشترط عد   وبذلك، فلا عبرة ،  ( 290، ص 2، ج 1995،  )السبكي   " عينَّ م   اعتبر في  داً م 

إذا حصل    ، بط مبلغ ما يقع معه اليقين ضا ل ا يتلف بحسب الوقائع، وا ذلك مِّ   حال، فإنَّ فقد أ   ناً عيَّ م    التواتر عدداً 

 .  ( 198-197، ص 1، ج 1997الإيجي،  )   " العدد   اليقين فقد تمَّ 
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 ليتَّضِ   ، ها مقصودة هذه الكثرة من النقول التي أوردنا إنَّ  

ٍ
ل عليه هو العلم الـم  أنَّ    ح لنا بجلاء وهذا    ، عوَّ

با  رتبِط  م  التي تحفُّ  العلم  ا   . الخبر ب لعدد وبالقرائن  العلم ع لم وإذا كان  العدد   فهذا لا   ، يار هو  فهو    ؛ يعني هدر 

  -نا في نظر -ه  وهذا التوجُّ   . د للمتواتر حدِّ الـم  ه ليس المعيار  ، لكنَّوضروري ليكون الخبر متواتراً   ،  عندهم عتبَر م  

اليقين إذا   فهم يرون أنَّ  ، ذا وله  ة. واضح  ورة ص لا تظهر قيمة المخبرين ب  إذ  ؛ ح وعدم انضباط لا يلو من تأرج  

العدد، و ل  ص ح  ي   قد مثَّل فقد حصل  أحدنا لا يعرف مقدار    فكما أنَّ   ؛ الآمدي لذلك بحصول الشبع والرِّ

ي، فكذلك لا نعرف عدد المخبرين الذين  اء الذي حصل به الرِّ الطعام الذي حصل به الشبع، ولا مقدار الم 

العلم   ؤدّى هذا   (، 38، ص 2ج   د.ت،   ، الآمدي )   بخبرهم حصل  المتوات أنَّ    وم  العلم ا   ر ضابط  هو    لقائم على 

الشخص ذاته،   بعلم  رتبِط  م  قبِ ضابط ذاتي؛ لأنَّه  ي  الطعام أو  فأحدنا عندما  تناول  فإنَّه  الماء شرب  ل على    لا ، 

 . ومتى يرتوي   ، تى يشبع ف م يعر 

ا  ن علم مثل:    يفى على أحد،   ر لا شتهَ هو م    فيما   إلّا يتجاوز ذلك    لا أنَّه  و   ، أنَّ المتواتر هنا ذاتي   ، وخلاصة هذا 

...    والعثمانية   ، والعباسية   ، وقيام الدولة الأموية   ، ووجود خالد بن الوليد في التاريخ   ، البصة وبغداد   تي مدين بوجود  

ستغنيِة عن القرائن  الأشياء جعلها متو فإنَّ العلم بهذه   لعلم بها أيضاً أمر  إنَّ ا   : رتبِطة بها. ولا يقال هنا الـم  اترة وم 

ب بها. والواقع أنَّنا لم نجد ذل   اً ذاتي؛ إذ لو كانت أمراً ذاتي  جِد مَن  ي كذِّ ب بوجود المدن  لو  ك؛ إذ لا يوجد عاقل ي كذِّ

ب بوجود صلاح الدين الأيوبي في  شتهَرة التي لم يرَها، ولا رجل ي ك الـم    التاريخ، أو في الحملات الصليبية. ذِّ

ل عليه  ع الـم  إذا كان  و    المتواتر متى حصل العلم    ا نجهل ، فإنّ سبق   ما ك ، إضافةً إلى العلم هو القرائنَ أيضاً  وَّ

رنا انتفاء  : "إذا قدَّ في ذلك   الغزالي  بالنسبة إلينا. قال وانتفت فيها القرائن    ، لأخبار المتواترة الماضية التي وصلتنا ل 

ا  فإنّ   ؛ ه ولا سبيل لنا إلى معرفت  ، لنا  وليس معلوماً  ، عالى عدد يُصل به العلم الضروري معلوم لله ت  فأقلُّ   ، القرائن 

عند تواتر الخبر    -عليهم السلام -ووجود الأنبياء    ، ووجود الشافعي   ، لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة 

 (. 109ص ،  1993،  )الغزالي  " إلينا 

العلم    أنَّ   ، لاصة والخ  إلى  قرائن   توافر   يتطلَّب الوصول  مع وجود  من  ا   ولعلَّ   ، الكثرة  جزء  هي  لكثرة 

فإنَّ الخبر لا يوصِلنا إلى التواتر، وإذا لم يكن كذلك فإنَّه    ، لَّة الرواة والقرائن قِ ل وإذا لم نصل إلى العلم    . القرائن 

رتبطِة بالقِ و آحاد؛ لأنَّ  يفيد الظن. وإفادة الظن دليل على أنَّ الخبر ه  ومن جهة    ، ة من جهة الناقلين لَّ إفادة الظن م 



نَّة:الدلي ل وإ ةدراسة كلامية أصولي ل النقلي من السُّ  لخطاف حسن ا               ية اري علمشكالية افي تاريية التشكُّ

 

123 

 
ن أن   مكِ ي    هذا ما و فرة،  ا مهما كانت القرائن متو   ا به   ن أن  يُصل العلم مكِ ي    ة من الرواة لا لَّ وجود القِ ف   ؛ القرائن 

له بناءً ن    على ما سبق، ويكون هو قول الجمهور.    سجِّ

خبر الآحاد    أنَّ عبد الجبار    رأى القاضي   إذ   ؛ لذا قلنا الجمهور، ومنهم المعتزلة   ؛ هذا ليس محلَّ اتفاق   ، لكن  و 

 . ( 396، ص 15ج   ، د.ت   ، الجبار   بد ع   )القاضي   قرائن مهما اقترن به من    قاً طلَ د العلم م  ي ف لا ي 

إذا    الواحد يفيد العلم  فخبر  ؛ يتصل بالخبر  فيما  كبيراً   دوراً   القرائن  الذي أعطى  ظام نجد النَّ وفي مقابل هذا  

قرائن اقترنت   مثَّل   ، به  داره، وهو شاقُّ   ن  بمَ   ظام لذلك النَّ  وقد  القدمين   ، ب الجي   خرج من  ويصيح    ، وحافي 

يدخل ويرج، فمثل هذا يفيد العلم    راً شمِّ ال م  ي الغسّ ئِ أ صيب بولده أو والده، ور    ه بالويل والثبور، ويذكر أنَّ 

 . ( 72ص   ، 1985  ، الشيرازي )   ه عند 

ائن  الأمر مقصور على قر   أم أنَّ ،  نَّظام تفيد العلم إذا احتفَّت بالقرائن الآحاد عند ال هل كل أخبار    ، لكن  و 

دة  دَّ  ؟  مثل الحالة السابقة   مح 

الجويني ذ  ا ث لم ا   كر  النَّال  عن  نقلناه  الذي  أنَّ   ، ظام لسابق  منه  اقترن    وف هِم  حيثما  العلم  يفيد  الآحاد  خبر 

من حثالة الناس    ه لا يفى على غبيٍّ  في مثل هذه الصورة، فإنَّ أراه إلّا ظام ما والذي ذكره النَّ" قال:    إذ   ؛ بالقرائن 

يُصل الصدق    ه قال: لا يبعد أن  خباره، ولكن  لعلَّ بأ ة  فلا تقع الثق   ، ، وقد يبر كاذباً قد يبر صادقاً   أنَّ الواحد 

زِ   ، بإخبار واحد  المذكورين إلى الخروج    ، وليس من الإنصاف نسبة رجل من قاً طلَ إليه جزم القول في ذلك م    ي فع 

 (. 220، ص  1ج ،  1997،  )الجويني   " قول من غير غرض عن المع 

استقرأ   نِ فكل مَ " : يقول   ، لأدلة ا بعد عرضه   زي را ال فها هو فخر الدين  ؛ ظام ليس هو الوحيد النَّ  أنَّ يبدو و 

  ، 1997،  )الرازي   " م حق ا ظ  القرائن، فثبت أنَّ الذي قاله النَّمستند اليقين في الأخبار ليس إلّا   رف عرف أنَّ الع  

 (. 403، ص 4ج 

  يداً مف ه  تجعل لا  كل قرينة    أنَّ و   ، تبط بقرينة من هذا النوع للعلم إذا ار   د أنَّ خبر الآحاد مفي   ، مؤدّى هذا و 

ل لا أنَّه و   ، ح المتواتر والآحاد بهذا يتَّضِح لنا تأرج  و للعلم.   رتبطِة  الـم  من إفادة العلم    التفريق بينهما انطلاقاً    يَسه 

 .  دد والقرائن بالع 
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رتبطِ بالعدد. 2  : هفي اختلاف   على التواتر م 

ار  إليه القاضي عبد الجبّ ب  ذه   ا أدنى عدد قيل به هو م كان  و   ، ل إلى التواتر الموصِ   اختلف هؤلاء في العدد 

م  وكان من    ، ر خبا في الأ   فهم من أكثر الناس احتياطاً   ؛ الغرائب وهذا من  .  المعتزلي  يكون    أن  ب يكتفوا  لّا  توقَّع أ الـ

فأكثر،    رواة   يكون العدد خمسة   أن  أي    ( 333، ص 15ج   ، د.ت   ، عبد الجبار   القاضي )   " العدد "أكثر من أربعةٍ رواة  

هو العدد أربعة بوصفهم شهوداً    إثبات الزنا يصُّ    فيما أكثر عدد للشهادة    أنَّ   مفاده و   ، قل هو الع   القاضي   ودليل 

  ن  أ إليه علم القاضي بعد    ف  ضَ لم ي    قاضي إلى العلم الضروري ما ال ل  يوصِ   لا   -ذاته   حدِّ في  -، وهذا العدد  على الزنا 

  لا   ةٍ على الزاني بعد شهادة أربع   الحدِّ   اب يج إ و   ، فالعلم بما يفيده المتواتر هو علم ضروري   ؛  الزنا يستمع للشهود على 

عند  العلم لا يُصل  ن  وإذا كا   ، فيظل العدد الذي هو أربعة غير مفيد للعلم. لعلم الضروري إلى ا ل  يعني أنَّه توصَّ 

 ( 333، ص 15ج   ، د.ت   ، عبد الجبار   القاضي )   . ثة  يقع بخبر الواحد والاثنين والثلا لى ألّا و  ، فمن الَأ أربعةٍ 

حاول حص عدد الرواة غير    قال بهذا العدد، أو   ن  المعتزلة مَ   نَ مِ   -عليه   نا لع  اطَّ   فيما -جد  ن لم  نا  نَّ أ   الحقيقة و 

الجبّ  عبد  سب   ، لكن  و ار.  القاضي  بالأربعة؟  في    القاضَي   أحدن   ق هل  الاكتفاء  بعدم  ذكر القول  بكر    لقد  أبو 

  ، )الجصاص   " بينهم في ضابط العدد   ما ي ف   وا "اعتبروا في شرط التواتر أكثر من أربعة اختلف   الذين   الجصاص أنَّ 

أنَّ ؤدّ الذين قالوا بذلك، وم    يذكر لنا مَنِ   ولم ،  ( 519، ص 3ج   ، 1994 القاضَي   ن  مَ   ه يوجد ى هذا  في عدم    سبق 

 .  الاكتفاء بأربعةٍ 

آراء ليست معقولة، كأن  يكون عددهم بعدد أهل   ليصل إلى  ، خمسةٍ والاختلاف في عدد المتواتر يبدأ من 

ؤدّاه لو نقص عن ذلك لانتقل من المتواتر إلى الآحاد، وكذا مَنِ  أهل بدر،    اشترط عددهم بعدد   نِ مَ بدر؛ ف  م 

 . ( 378، ص 4، ج 1997الرازي،  )   ب إلى أبي الهذيل العلاف سِ ن    وهو قولن ،  عشرين اشترط أن  يكون الرواة  

بالأربعين  التخصيص   من م  ا ما ذهب إليه قو : "فأمّ لاً ئ قا ثم أضاف  هذه الأقوال،    وقد ذكر الغزالي بعض 

  سح  سج  خم  خج   حم ُّ  من قوله تعالى:  وقوم إلى التخصيص بالسبعين أخذاً ، من الجمعة  أخذاً 

  ب ناسِ مات فاسدة باردة لا ت  فكل ذلك تحكُّ   ؛ وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر   ، [ 155 : الأعراف ]   َّسخ

 . ( 110، ص 1993،  )الغزالي  " ولا تدل عليه   ، الغرض 
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تكون    ن أن  مكِ لا ي    أيضاً   هذه الأعداد و ع تستند إليه،  قنِ دليل م    قوال هو عدم وجود لأ ا   العيب في هذه إنَّ  

الم للخبر   سقفاً  الفوضى والعبث؛ لأنَّ   إلى  دُّ   تواتر، واعتمادها يسوق  يَع  للعلم،    قوله مفيداً   كل صاحب مقالة 

دُّ خبر غيره مفيداً متواتراً   خبراً   وصفه ب  دد الذي يفيد العلم؟ هل العدد  الع   ما ف   . للظن إن  كان العدد أقل   ، ويَع 

 النظر عن المكان والزمان ونوعية الخبر؟    ضِّ غَ ة بِ يفيد العلم كل مرَّ العدد الذي  الذي يفيد العلم هو نفسه  

فهل يفيد العلم في كل خبر    ، خبراً   ( الأدنى الذي اختاره القاضي   الحدُّ ) الخمسة  نقل لنا  إذا    وبعبارة أ خرى، 

هل للظروف التي تحيط    أي    ؛ ناً عيَّ م    اشترط عدداً   نِ ومثل هذا يقال لكل مَ   ؟ د دَّ على خبٍر مح    صِ قا نقلوه لنا أم هو  

   م لا؟ أ الخبر أثر  ب 

ح  قد صَِّ ؛ ف ختلف أصحاب هذا المسار عن غيرهم ولو كان لها أثر ما ا   ، ه لا أثر لها البتة من الواضح أنَّ 

الجبّ القاضي   بأنَّ عبد  " ار  ي   الذي  الخبر  إذا ا   قع العادة في  تتفق  أن   عنده يجب  القدر    لعلم  في  المخبرون  اشترك 

فأكثر، والصفة هي    والقدر عنده أن  يكون الرواة خمسةً   ( 368ص ،  15ج   ، د.ت   ، عبد الجبار   القاضي )   " والصفة 

 .  غي توافرها في الرواة الشروط التي ينب 

العدد بمنأى عن    ظل ي و   د، رف في العد أثر للزمان والمكان والع    حصول العدد والصفة يلغي أيَّ ف   ن، إذ 

ق بينها لأمر يرجع إلى أن  ي    لا يصحُّ "   في هذا الصدد:   القاضي قال    . ذلك    ، عبد الجبار   القاضي )   "  المكان والوقت فرَّ

 مان والمكان في إفادة العلم.  انتفاء أثر الز   ومع   ، ( 363، ص 15ج   ، د.ت 

لا يجوز أن  يقع العلم بخبر عدد    ه نَّ أ " الذي رأى    ائي بّ بالقاضي، فقد سبقه أبو علي الج    وليس هذا خاصاً 

ار في عدم أثر المكان والزمان  الجبّ  عبد  القاضي   دليل (، و 368، ص 15ج   ، د.ت   ، عبد الجبار   القاضي )  " دون عدد 

ق  الخبر إذا جاءنا عن طريق التواتر أفادنا العلم إذا تحقَّ   أنَّ   من المعلوم ف   ؛ برين العدد هو وحدة الحال بين المخ   في 

العلم عندهم؛   أنَّ و لمخبرين،  ا   في العدد والصفة   أفاد  الشكل  إذا جاء لغيرنا على هذا  حالنا لا    لأنَّ   هذا الخبر 

م  ولهذا نحكم على غيرنا بأنََّّ من نفسه،    وهذه المسائل يُكم بها الإنسان على غيره انطلاقاً   . تلف عن حالهم ي 

ب مَ ها ا إيّ من معرفتنا    يعرفون الأمور البدهية، والمشاهدات الحسية انطلاقاً    ، 1993،  الغزالي)   ي نكرِها   ن  ، ون كذِّ

 . ( 370-369ص 
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قنِ غير أنَّ   للأخبار    ليست خاضعةً )مثل رؤيتنا للهلال(  اهدات الحسية البدهية  ش الم ف   ؛ عاً هذا الدليل ليس م 

رة الـم  للمشاهدات الحسية    وإنَّما تخضع   ، ة المتواتر    ل، لك الجزء أصغر من ا كون  )مثل:    ا الأمور البدهية أمّ   . تكرِّ

  لا في العقل،    وجود هو م   تأتي الحواس لتدعيم ما   ؛ إذ العقول   ءة من بدا   ي فه الانقسام على اثنين(  وقابلية الرقم إلى  

ك   جعل    ن  فمَ   ؛ ل عن العدد الذي وضعوه نـز   حاد ما ه أنَّ الآ من أصحاب هذا التوجُّ   واضحن و .  ما   م لإنشاء ح 

وهك   كان   -مثلاً -العدد عشرة   العشرة  من  أدنى  الجبّ   . ذا الآحاد  عبد  القاضي  عند  ما والآحاد  عن  نـز   ار  ل 

التوجُّ  الم الخمسة. وهذا  هن   ه لكنَّ  ، تواتر من الآحاد ه هو الأكثر معيارية لضبط  م  ل جمهور  مثِّ ي    لا   توجُّ تكلِّمين  الـ

قنعِة على اختيار هذا العدد الذي يقف  دور القرائن   إلغائه عن    فضلاً   ، والأصوليين  ، وكذلك لا توجد أدلة م 

صات كما نقلنا عن الغزالي.  ه  ند ع  مات وتخرُّ  المتواتر دون غيره؛ فهي تحكُّ

لمتواتر؛ ما يعني عدم وجود معيارية واضحة في عيارية واضحة في اعتبار ا والحقيقة أنَّنا لم نجد م 

إلى    اعتبار  الوصول  بأنَّ  علمًا  يترتَّ لـِما   ؛مهمأمر  المعيارية  الآحاد،  أحكام   من  عليه  فالحكم    .ب 

متواتراً تِّ تر م  الـ الحديث  كون  على  آحاداً   فن تلِ م    ب  دليله  يكون  عندما  الحكم   أنَّ   لاحَظالـم  و  ،عن 

نَّة   ن  م مَ فمنه   ؛أنكر المتواتر مع الاختلاف في التعبير عن ذلك  ن  مهور حكموا بكفر مَ الج ق بين السُّ فرَّ

ق، ومنهم مَ لم ي    ن  ومنهم مَ   ،والقرآن ه يلحظ من مفهوم المخالفة د كأنَّ حاالآ   ذكر عدم التكفير بردِّ   ن  فرِّ

بردِّ  مَ   التكفير  ح    ن  المتواتر، ومنهم  مَ صَِّ القاطعةالخ  ن  بتكفير  السمعية  الأدلة  العيد  ابن )  ف    ،دقيق 

  تعبيرٍ   حوأصِ(  402، ص3ج  د.ت،  ،بن حزما   ؛292، ص1ج  ،1995  ،السِّخس   ؛77، ص4ج  د.ت،

عضد عند  الإيجي   نجده  إذ  (ه751)ت  الدين  أنَّ مَّ الأ    أجمعت   قد "و:  قال؛  على  ليس    ة  الآحاد  إنكار 

المعاوق،  (572، ص3ج  ،1997  يجي،الإ)  "كفراً  البصي  الحسين  أبو  يجوز ه436)ت  تزليل  "لا   :)

 . (103، ص2ج،  ه 1403أبو الحسين البصي،  ) "الاقتصار في التوحيد والعدل على الظن دون العلم

  ؛الأمر معرفة المتواتر  قتض اومن هنا    لية،الاعتزا   دةقيالع  ي مثِّلانوالتوحيد والعدل عند المعتزلة  

ي ستهان بها؛  خطورة  لكِّ ت شوهذه المسألة    .ب على إنكاره من الكفر قد يترتَّ لـِما المرء  لا    إذ يتعينَّ على 

ك  يقع فيلكيلا    ؛من غيره  تواترالم  تييز عدم وجود ضوابط   -سبق  فيما  -  لنا  وقد ظهر  ،التكفير  شَرَ

الذي يكفر صاحبه  دَّ ب    . يضاف إلى ذلك شرط لاسارلما  لهذا  واضحة المتواتر  أن    ،منه في ضبط  وهو 
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  أنكر نكاحه حفصةَ   أو   ، المتواترة   غزوة من غزوات النبي  "  ه لو أنكرإنَّ ف   ؛من أصول الدين  يكون أصلاً 

ا يجب  ول الدين مِّ أص ن  ه ليس تكذيباً في أصل م لأنَّ   ؛ بنت عمر، أو أنكر وجود أبي بكر وخلافته لم يلزم تكفيره 

 . ( 136، ص 2004  ، )الغزالي  " بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام ،  التصديق به 

، وأصله راجعن إلى ما هو معلو  هِم  م من الدين بالضرورة، وإلى غيره.  وهذا القيد الذي وضعه الغزالي م 

التكليفي  الخطاب  إلى طبيعة  يعود  الغزالي  الذي وضعه  المعيار  أنَّ  ي ؤمِن  فلا ؛  ويبدو  أن   المرء  يلزم من إسلام   

رتبِط بواقع الحياة؛ فالعلم بذلك    بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بحفصة، ولا يترتَّب  على ذلك تكليف م 

مة الزنا والظلم، ووجوب الصلوات ودفع الزكاة. أقرب ما يكون إلى أهل   ر   الاختصاص، وهذا على خلاف ح 

 لكُّ المطلب الثالث: إشكالية التش

الباحثين    نجد اهتماماً   لم نا عليه  فيما -عند  وهذا شأن    ،بتشكيل الدليل الكلامي الأصولي  -اطَّلع 

بالتدرُّ   ،العلوم التي بدأت  ل نجد  وفي سياق البحث    .جومنها الإسلامية  التشكُّ ل  أنَّ  عن  تصنيف أوَّ

 ن  على مَ   "الردُّ   سمّاه  يلذا   المعتزلي  لأبي الحسين الخياطفي الاعتراض على الاحتجاج بخبر الآحاد هو  

الواحد خبر  العسقلاني،    )ابن   "أثبت  ج1971حجر  ص4،  ال(  8،  توهذه  عدم تسمية  على  دل 

  للاحتجاج  دليلاً بوصفه  لآحاد  ا أثبت خبر    ن  على مَ   ه ي راد بالعنوان الردُّ ولعلَّ   ،الاحتجاج بخبر الآحاد

  الآحاد ليس في الوجود أو بخصوص فلالخا   ؛ لأنَّ إثبات وجودهوليس المقصود به  به في العقديات، 

فاً   هبعدولكن  وجدنا  لخياط هذا لم يصلنا،  ب ا كتاالحقيقة أنَّ  و   .في الاحتجاج  وإنَّما الخلافعدمه،   ؤلَّ  م 

الكعبي القاسم  الرجالمّا س  لأبي  الأخبار ومعرفة  عبد  ذكر    وقد(،  93، ص2000،  )الكعبي  "ه "قبول 

البغدادي عن الخياط   ؛ إذ قالعلى الأول  الأخير جاء رداً   أنَّ ى  رأو  ، هذين الكتابين  يالبغداد  القاهر

نكِ نَّ إ "م  كان  الح  ه  الآحادة فيجَّ ر  أخبار  بإنكاره  أوما    ،  الشريعةلّا إراد  أحكام  أكثر  إنكار  أكثر    فإنَّ   ؛ 

ة أخبار الآفي ح   كتاب عليه يوللكعب .فروض الفقه مَبنيِة على أخبار الآحاد  ن  مَ ه  ل فيوقد ضلَّ  ،حادجَّ

الح   فيهاأنكر  ة  و  ( 165، ص 1977،  يالبغداد)  "جَّ الكعبي هذا،  كتاب  لم يصلنا  أنَّه  كتاب غير  وصلنا 

 احتجاجاً   أو  ياط،لأبي الحسين الخ  راً ذكجد فيه  "، ولم أقبول الأخبار ومعرفة الرجالآخر له، ي سمّى "

   .لأخبار الآحاد
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أنَّ   تجبا  ومِّ  قتيبة  ملاحظته  المعتزلة  ،للخياط   اً اصِ مع كان    الدينوري   ابن  شيوخ  ،  ولبعض 

كتاب   أنَّهو ،  والجاحظ،  والعلاف،  النَّظاممثل:   للردِّ ألَّف  المعتزلة  قصدو  ،تكلِّمينالـم  على    ه    ،بهم 

  ن  فمنهم مَ   ؛ تكلِّمين في الاحتجاج بخبر الواحدالـم  وذكر بعض اختلاف    ،ونقل طائفة من أقوالهم

مَ   ، ه لَ بِ قَ  العدد   نِ ومنهم  أنَّ   د ق و  . اشترط  قتيبة  ابن  العدد  رأى  هو  ليس  الصفة  ،التعويل عليه    ؛ بل 

  غ عن الله تعالى صادق الخبر" بلِّ الـم  الرسول الواحد    الخبر، كما أنَّ   الصادق العدل صادق " ذلك أنَّ  

قتيبة  وفِ   . ( 118ص   ، 1999  ، قتيبة  بن )ا ابن  ل   بعلى    يدلُّ هذا  ع  الثالثالاعتناء  القرن  في    القضية 

كانت  ،لهقبوما    الهجري  ا  المنتشرة،    وأنََّّ القضايا  صارتمن  بروزاً   ثم  الفكر    ووضوحاً   أكثر  في 

سيماو   ، الاعتزالي الجبّ   لا  عبد  القاضي  السُّ أمّ ر.  ا عند  الفكر  في  فنّ ا  أبا ي  أنَّ  الأشعري    نجد  الحسن 

مسائل   بعض  تقرير  في  الآحاد  أخبار  على  ص ه1397  ،الأشعري)  العقيدةاعتمد   ،27-28  ،

   .( 293، ص 1980الأشعري،  

ل نجد الشافعي  و  التشكُّ وجعله    ، كثيرة   ث عن خبر الآحاد في مواطن تحدَّ قد  عند البحث عن بدايات 

مَ   اً رادّ   ، ة جَّ ح   يته أنكر    ن  على  جِّ تَ ،  ( 402-401ص   ، 1990،  الشافعي )   ح  بحثٍ -  لنا   بينَّ وقد  مصدر    أنَّ   -بعد 

م    التفرقة بين المتواتر والآحاد هو واصل بن عطاء    ار نقلاً القاضي عبد الجبّ   فقد قال رسمي للمعتزلة،  ال س  ؤسِّ الـ

الجبار،    عبد   )القاضي   " ة جَّ فهو ح    ، لتراسل، والاتِّفاق على غير التواطؤ تواطؤ وا ن فيه ال كِ م كل خبر لا ي    إنَّ " عنه:  

 وعدم التواطؤ شرط من شروط الخبر المتواتر. (  234ص   ، 1986

ة، وهذا شأن  جَّ والتراسل بين المخبرين فهو ليس بح  لتواطؤ  ا   يه ن ف مكِ كل خبر ي    ى هذا الكلام أنَّ ؤدّ م  و 

ف  عرَ ي    الحق لا   أنَّ   " ، هو  نفسه   في السياق   آخر يصبُّ   القاضي نقل عنه قولًا   أنَّ   ذلك يضاف إلى   . أخبار الآحاد 

:  وقوله   ( 234ص   ، 1986عبد الجبار،    )القاضي   " سليمٍ   وبعقلٍ   ، ة جَّ ... وبخبٍر جاء مجيء الح     بكتاب الله تعالى إلّا 

 ة.  جَّ لا تقوم به ح    -ل ه الأوَّ قول   إلى   استناداً -خبر الآحاد    لأنَّ   ؛ ة" هو الخبر المتواتر جَّ جاء مجيء الح    بخبرٍ و " 

جميع أهل الإسلام  : " ابن حزم   قولَ   المقولة إلى المعتزلة   ه نسبة هذ   من ما وجدناه    وفي هذا السياق، نذكر 

تكلِّمو المعتزلة بعد المائة من  ... حتى حدَّ   عليه الصلاة والسلام ي  نب كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن ال  ث م 

م قول العسك   يضاف إلى ،  ( 114، ص 1ج   د.ت،   ابن حزم، )   " في ذلك الإجماع  فخالفوا    ، التاريخ  ري عن  ما تقدَّ
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ي    ن  ل مَ هو أوَّ واصل بن عطاء: "  ة  جَّ ح  ع عليه، و تمَ ف من وجوه أربعة: كتاب ناطق، وخبر مج  عرَ قال: الحق 

 . ( 374ص ،  ه 1408  )العسكري،   " جماع إ عقل، و 

( ولكنه لم يسندها إلى  319  بلخي الكعبي المعتزلي )ت وأقدم من نقل هذه المقولة عن المعتزلة أبو القاسم ال 

" قال جلُّ المعتزلة وأكثر    إنما أسندها إلى جمهور المعتزلة وإلى كثير من الأمة، يقول الكعبي: و   ، اصل بن عطاء و 

ة  ينقله الجماع   ا الأخبار: م ما غاب عنها من آيات الأنبياء عليهم السلام، وفيما سوى ذلك من  جة في لح ن ا أ الأمة ب 

... قالوا فإذا    عن جماعة مثلها   لا يطرد مثلها    عليها التواطؤ والاتفاق، والتي قد جرتِ العادات بأن   ز لا يجو التي  

، هذا إذا أخبر هؤلاء  حجة على من سمعه و  فه   كان الخبر قد نقله هؤلاء، وكان أوله كآخره ووسطه كطرفيه 

اليقين بشيء ما    ، المخبرون عن أمره أحسوه  )ا   غاب من الأمور بغير ما وأنه لن يجوز    ، 2020لبلخي،  ذكرنا" 

 (. 303-302ص 

لأنَّه يؤكد أن تقسيم الخبر إلى متواتر وغيره هو تقسيم اعتزالي من جهة الكلام،    ؛ لكلام بطوله نقلنا هذا ا 

ا من  اقتربو لأنَّ هناك من تأثر بالاعتزال في هذه المسألة، ولأنَّ بعض الفقهاء    ؛ ا قوله وأكثر الأمة ين ل عل ولا يشك 

 (. 588ص   ، 8ج   ، 1990  ة عن العامة )الشافعي، الذي أطلق على الخبر المتواتر خبر العام ذا التقسيم كالشافعي  ه 

هل هذا التقسيم هو تقسيم    ، ولكن    . الياعتز أصل التقسيم بين المتواتر والآحاد هو تقسيم    ان بوضوح أنَّ ب 

لى سبعين سنة،  ل بن عطاء والشافعي تصل إ ة طويلة من الزمن بين واص مدَّ   وكذلك توجد بين المشهور وغيره؟  

صِ  نعثر على  ب لَ فهل  الوصل  المشهور    إنَّ   ينهما؟ ة  الحديث  ل  تشكُّ بدايات  إلى البحث في  بنا  الخيط    يفضي  هذا 

  ، ومعياريته   ه، فكيف نشأ المشهور لنصل من خلاله إلى ضبط   . المشهور وغيره بين    بط ير   وكذا نجد خيطاً   ، الرابط 

الحدي  ل  تشكُّ ومشهور   بعد ث  وبدايات  ومتواتر  آحاد  إلى  الأخبار  الم   آنفاً ذكرنا    ؟ تقسيم  مصطلح  أنَّ  شهور 

تِّم   ؛ أصولي حنفي   .  المبحث الثاني   يتناوله   م، وهذا ما ه البحث في أصول الحنفية وفقه   ما يُ 

م بنوا عليها  الـم  لا شكَّ فيه أنَّ آثار هذا التقسيم ظهرت بين    ا مِّ و  كثيراً  تكلِّمين والأصوليين، وأنََّّ

ة أنَّه لا يفيد العلم، وليس  في الفكر الاعتزالي؛ فما تعارض مع أص   ولا سيّما من المسائل،   جَّ ولهم ردّوه بح 

ب نا أن  نذكر  ع فيه، وحس  ح بين المتواتر  ا   بعض   هذا من مباحثنا حتى نتوسَّ ب نيِت على التأرج  لنماذج التي 

إذ قال القاضي عبد الجبّار المعتزلي اعتراضاً على مَن   والآحاد، مثل تعامل المعتزلة مع أحاديث الشفاعة؛  
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الشفاعة  النبي    يرى  عن  وِي  ر  بما  تعلَّقوا  "وقد  الكبائر:  والسلام لأصحاب  الصلاة  قال:    عليه  أنَّه 

تي" ... والجواب أنَّ ائ الكب "شفاعتي لأهل  هذا الخبر لم تثبت صحته أولاً، ولو صحَّ فإنَّه منقول  ر من أ مَّ

،  عبد الجبار   القاضي   ؛ 691  -690، ص 1996  ، عبد الجبار   )القاضي   " لم حاد، ومسألتنا طريقها الع بطريق الآ 

 . ( 210ص   ، 1986

 ر والمعيارية"والتطوُّ  لتكوين"إشكالية ا المبحث الثاني: المشهور

النبوية، وهو مصطلح من مص ور نو شه الم  نَّة  السُّ الموجودة في  التي  ط ع من أنواع الأخبار  لحات الحنفية 

حاد. والحديث عن قضية النشأة والمعيارية  ذا النوع أحكام تتاز من أحكام المتواتر والآ فوا فيها الجمهور، وله خال 

 هذه القضية.  ة  أهمي ليس بأقلَّ من الحديث عن المتواتر والآحاد، ومن هنا تأتي  

ل: المطلب الأول   إشكالية التشكُّ

 :بانعيسى بن أ  . 1

ب عليه من أحكام إلى عيسى  تَّ يتر   ف في تعريف الحديث المشهور وما ت رجِع كتب أصول الحنفية الاختلا 

ر  بك   و أب و   ، في أصوله   أحال عليه الشاشي   ن  فإنَّ أقدم مَ   ؛ وجود كتب له   إلى عدم   ونظراً   ، بان الفقيه الحنفي ن أَ ب 

 . لته عند الحنفية نـز لم   ؛ ن التعريف بهذا الفقيه ومن هنا ي ستحسَ   ، في فصوله   الجصاص 

مِ رجمة عيسى بن أَ ا الكثير عن ت ليس بين أيدين  اسمه    أنَّ   -مادتها   ة لَّ على قِ -ت  له  ع الكتب التي ترجمَ بان، وتج 

حِب محمد بن الحسن  صَ وأنَّه  لحنفية،  ا   قهاء من كبار ف وأنَّه  ى بأبي موسى،  نّ ي كَ وأنَّه    ، بان بن صدقة عيسى بن أَ 

،  سنة حتى توفي   عشرين في القضاء    وأنَّه ظلَّ   وغيرها، البصة  على    كان قاضياً أنَّه  و   على يديه، ه  وتفقَّ ،  الشيباني 

ه كان يقول: "والله لو أ تيت برجلٍ يفعل في ماله كفعلي في  حتى إنَّ   ، جداً   سخياً و   ، ن الوجه سَ كان حَ ه  ي روى أنَّ و 

 . ( 479  ص ،  12  ، ج 2001،  الخطيب البغدادي )   " جرت عليه لح الي  م 

  ، " كثيرة   له كتباً   أنَّ   ذكر الخطيب البغدادي الرواة، و العديد من    وروى عنه   ، كانت له رواية في الحديث 

 ( 479  ص ،  12  ج   ، 2001،  الخطيب البغدادي )   " لمذهب أبي حنيفة   واحتجاجاً 
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صِف بالذكاء، والسخاء، وسَ   م علا بقوله: "أحد الأئمة الأ   وصفه ابن قطلوبغا وقد    )ابن "  عة العلم ... وو 

فها   ( 227ص   ، 1992ق طل وبغا،   ألَّ التي  الكتب  أبان   ومن  بن  الواحد" كتاب    عيسى  "الجامع"   ، "خبر    ، وكتاب 

ل الأمر -  كان يأبى   العيني أنَّه وذكر بدر الدين    ". "اجتهاد الرأي   وكتاب   ، "إثبات القياس"   ب وكتا    إلى الإتيان    -أوَّ

  العيني،  ؛ 227ص  ، 1992ق طل وبغا،  )ابن   أشهر   ستة  ه لزمه ر بصيغة التمريض أنَّ كِ وذ  ، ثم لازمه، ن الحسن د ب م مح 

وهو   ،الحسن   : "أخذ عن محمد بن قائلاً   "، تزلة طبقات المع " في    جعله ابن المرتض وقد    ( 432، ص 2ج   ، 2006

أهل زمانهقدَّ م   العلوم، كان  برِّ م    ، م في  ي  ز في أصناف  بمناظرته  ،رهظِ انالشافعي    )ابن"  ويأمر أصحابه 

فهَ ( 129ص ،1961، المرتض   .ق مذهبهموافِ أو له آراء ت   ،الاعتزال   م من هذا أنَّه كان على مذهبوقد ي 

ن قِل   السياق  هذا  التمريضوفي  أنَّ :  بصيغة  عيسى  عن  كى  القرآن "ويُ  بخلق  القول  إلى  يذهب  كان  "  ه 

 . ( 480  ص ،  12  ، ج 2001،  الخطيب البغدادي ) 

آن هم  ه القول بخلق القر ي ل إ نسب    ن  فمَ   ؛ ليكون على مذهب المعتزلة   هذا والذي قبله ليس كافياً بيد أنَّ  

يقول    ن  قول ابن المرتض لا يكفي ليكون مَِّ و تمريض،  جاءت النسبة بصيغة ال   كذلك و ،  لَّة الذين ترجموا له القِ 

ذا وضعوا محمد بن  وله   . لمنهجهم   تحسيناً   ؛ في طبقاتهم   ة لغ نا لاحظنا مبا ؛ لأنَّ ة بالعدل والتوحيد على مذهب المعتزل 

يرى أبو  و (،  129ص   ، 1961  ، المرتض   ابن )   بالعدل يقول    ن  مَ داد  في عِ   -صاحب أبي حنيفة -  الحسن الشيباني 

"أنَّ إسحا  الشيرازي  الحديث ق  أصحاب  من  كان  تفقَّ   ، ه  الرأي،  عليه  غلب  الحسن ثم  بن  محمد  على    " ه 

 . ه 221ترجم له على أنَّه توفي سنة    ن  ق مَ فَ اتَّ قد  و   (، 137ص ،  1970  الشيرازي، ) 

 :  بان المشهور عند عيسى بن أ  الخبر 

أَ المشهور  الناس  ظاهراً   "خبراً   كانما  بان هو  عند عيسى بن  به   ،يعرفه  مثل ما جاء    ،ويعملون 

"  .اً هم و  مثله لا يكون  لأنَّ   ؛ فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول  " ...لا وصية لوارث "   :أن  عن النبي  

من   ف شيئاً الِ عليها، أو ي    عاً مَ ةً مج   نَّوهو الذي جاء لينقض "س    ،الشاذ  يكونل هذا المشهور  قابِ في م  و

القرآن أحسن ك إن   ف  ،ظاهر  على  معناه  ذلك حمل  يالف  لا  عليه  ومعنى يُمل  وجه  للحديث  ان 

بالسُّ   ،وجوهه  فإن    ،ننوأشبهه  القرآن،  لظاهر  يُم  وأوفقه  معنى  يكن  شاذلذل  لم  فهو    " ك 

ص 1ج  ،1994  ،)الجصاص أَ و  . ( 156،  بن  عيسى  عند  واضح  بالتقابل  المبان  والشاذ، ين  شهور 
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مَ  وقد  المعروف،  هو  هنا  بحديث   ثَّل والمشهور  لوارث" :  له  وصية  الرغم   ، "لا  هذا  من    على  أنَّ 

 .له هو الشاذبِ قا وما ي    ، لكنَّ قبوله والعمل به جعله مشهوراً   ،عند المحدثين  سنداً   الحديث لا يصحُّ 

شتهَ   والمقابلة هنا تعني نقض ما  رنا بتعريف ذكِّ وهذا ي    . الجمع بينهماأو مالفته بحيث يعسِّ   ، رهو م 

فهو ضعيف عند    ؛إلى هذه المخالفة  ونظراً   .ن شروطه المخالفةم   ، الذيالمحدثين  الحديث الشاذ عند

بين   هنا  التفريق  مع ضرورة  والمحدثين،  ونكَ الـم  الفقهاء  عا شالر  المحدثينذ  مالفة ف،  ند  الشاذ هو 

،  82ص   ،ه1422حجر العسقلاني،    ابن)   الضعيف للثقةهو مالفة  ا المنكر فأمّ   ، منه هو أوثق    ن  الثقة مَ 

   .( 276ص  ، 1ج  د.ت، السيوطي، ؛ 214

  ه عاليةً تي له جعل مرتبلكنَّ التلقّ   ، الذي جاء آحاداً   بان الحديث  أصل المشهور عند عيسى بن أَ و

ح ذلك،رالتوات   دَّ تصل  على  وتأسيساً  تلقّ   إنَّ ف  .  إذا  الواحد  ب"خبر  صار  بالقبول  الناس  لة نـزماه 

ص  ،التواتر وهذا  به،  القرآن  ظاهر  هفيجوز تخصيص  ا فة  تلقَّ   لأنَّ   ؛ لخبرذا  قد  بالقبول الصحابة   ،ته 

إيّ   .واستعملته الناس  تلقّي  معنى  أن  وليس  بالقبول  م    اه  )له(  يوجد  وإنَّ الِ لا  أن  تفص  ماف،  يعرفه   ه 

ف كان  الِ خالف بعدهم فيه م    ويستعملوه من غير نكير من الباقين على قائله، ثم إن    ،عظم السلفم

 . (84، ص1ج ،1994  ،اصلجص)ا "ت إليهلتفَ لا ي   شاذاً 

هِم  هذا النص  إنَّ   لزم من إطلاق صفة المشهور على الحديث  فلا يَ   ؛لضبط حقيقة المشهور  جداً   م 

وإنَّ   يهالاتِّفاق عل الجميع،  أن  من  يكفي  الأغلب  ما  الشكل  .يقبله  الأمر بهذا  عتَ   لافإنَّه    ،وإذا صار  دُّ  ي 

ل  ف شاذ لاخالِ الـم    لأنَّ   ه؛خالف  ن  بمَ  الناس  كان معروفاً  فقد  كان مشهوراً   مّا ـول  .ت إليهفَ تي  ولم    ،بين 

لُّ كتب الأصول   تركذ  بان هو مصدر هذا التقسيم كمابن أَ عيسى  هل    ،لكن  وعلى أغلبهم.    فَ يَ   ج 

أمالحنفي عيسى  يوجد  هأنَّ   ،  قبل  ما  إلى  يمتد  عمل    ويكون  ،تقسيم  المفهومطوِّ الـم  عمله  لهذا    ، ر 

ت ظنا  لاح  ده؟ؤّكِ وم   أَ في  أنَّ رجمتنا لعيسى بن  الشيباني  بَ حِ ه صَ بان  الرجوع إلى   محمد بن الحسن  وعند 

  في التقسيم عند الحنفية، وتحديداً   ا بذوراً هنم  ن أن  نجعل مكِ إشارات واضحات ي    وجدنا  هذا الأخير

 مصطلح المشهور. 
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 :الشاذمصطلح ( ومصطلح المشهور و ه187 )ت محمد بن الحسن الشيباني. 2

 :  يأتي  فيما ذلك  قد تثَّلو  ، عن المشهور والآحاد  (صاحب أبي حنيفة) ث محمد بن الحسن الشيباني تحدَّ  

 المشهور المعروف":   محمد بن الحسن صيغة "الحديث أ. استعمال

 إذا كان القتل بسلاح، د على القاتل إلّا وَ ه لا قَ أنَّ محمد بن الحسن نقل عن أبي حنيفة    من ذلك أنَّ 

 ق   ن  يكون بمَ  قدد وَ القَ  المالكية الذين نقلوا عن أهل المدينة أنَّ هب  ونقل عن مذ
ل بالسوط والعصا إذا  تِ

 .  عيش المضروب عادةً ي ا لاكان مِّ 

القَ   ومن ذلك القائلين بأنَّ  ي مكِن أن  يُصل  أيضاً اعتراض محمد بن الحسن على أهل المدينة  وَد 

القول   بهذا  قال  فَمَن   والسوط؛  العصا  "كأنَّ بقتيل  الله  ه  رسول  حديثَ  المعروف  ترك    ،المشهور 

 ، بللإالسوط والعصا فيه مائة من ا   قتيل الخطأ العمد مثل  وخطبتَه يوم فتح مكة حين خطب ألا إنَّ 

 .(396، ص4، جه1403 ،اني)الشيب "منها أربعون في بطونَّا أولادها

ورد في خطبته في    الذي عليه الصلاة والسلام،  ديث النبي   حعلى  م الاعتماد  ا تقدَّ الذي يعنينا مِّ و

 معها من الصحابة.  س ن  واعتبار ذلك من المشهور، والخطبة هذه مشهورة لكثرة مَ   ،ة الوداعجَّ حِ 

المدينة في  يضاً أ  ومن ذلك أهل  بن الحسن على  الرجل على زوجته    وقوع قضية  اعتراض محمد 

الحج أن    . أيام  بينه وبين  فإن  فإنَّ   ،الجمرة  ي موير  ، عرفة  من   يدفع  "ما    ه يجب عليه الهدي وحج قابل، 

أن   الجمرة فعليه  بعد رمي    : قال محمد  . حج من قابل  وليس عليه  ،يعتمر ويهدي  كانت إصابته أهله 

أليس هذا الحديث   ؟يرمي الجمرة  بينه وبين أن  وعليه حج قابل إذا وقع ما    : قال أهل المدينة  وكيف

فقد    أدرك عرفة بليلٍ   ن  فمَ   ،الحج عرفة  :ه قاله أحد أنَّ الذي لا يقدر على ردِّ     المشهور عن رسول الله

وصفَ الحديث الوارد هنا  أنَّه    لاحَظالـم  و "  بعرفة؟  يقف  ما يجب القضاء إذا أفسد قبل أن  وإنَّ   ،أدرك

فكان بمعنى المشهور   ، لحديثا اعمل بهذقد  الكل    أنَّ   قاصداً بذلك  ،بالحديث المشهور  (الحج عرفة)

الفقهية الأربعة  حاب  إلى أص  نارجع  إذا و   .الاصطلاحي عند الحنفية بعرفة   وجدناالمذاهب  الوقوف 
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  ، 2000الشربيني،    ؛313، ص2ج  د.ت،  الخرشي،  ؛276، ص1ج  ،د.ت  البابرتي،)  الحجأركان    أحد

 . (285، ص2ج

ب لةوضودافع محمد بن الحسن عن أبي حنيفة في عدم نقض ال  في المقابلو "الآثار في    بأنَّ   ؛ء من الق 

ا  ... والحديث المشهور المعروف عن عائشة رضي الله عنها أنََّّ   كثيرة معروفة  -ه لا وضوء فيهأنَّ -ذلك  

تق إنَّ كانت  الله    ول  يتو  رسول  ي    ،ضأكان  نسائهقبِّ ثم  ، (65، ص4، جه1403  ، )الشيباني  " ل بعض 

ل قبِّ كان ي    النبي    ا حديث حبيب عن عروة عن عائشة أنَّ : "وأمّ ديث قائلاً الح   ابن حجروقد ضعّف  

 ،والبيهقي  ، والدارقطني  ، والترمذي  ،ته أبو داودلَّ ر عِ كَ ذَ   ، ولا يتوضأ" فمعلولبعض نسائه ثم يصلّي 

الباب شيءلا  : وقال  ،وابن حزم  هذا  يصح في  ما  صحَّ   وإن    ،   قبل كا  فهو محمول على  الأمر  عليه  ن 

الوضوء من اللمسنـز  الالتفات إلى(، وهنا يتعين  363، ص1، ج1989العسقلاني،    حجر   )ابن "  ول 

 الحديثن الحسن  محمد بواعتبار  تعامل مع منهج المحدثين،  المنهج الفقهاء في  اختلاف  :  ، همان يأمر

 . (30، ص1، ج1986، )الكاساني به وعمل الحنفية ،هيلإسبة بالن اً مشهور

يكتفي   الحسن  وقد  بن  "أخبرنا  و  "،مشهور"  :بقولمحمد  للموطأ:  روايته  في  جاء  ما  ذلك  من 

أنَّ  أبيه،  عن  عروة،  بن  هشام  أخبرنا  بكر  مالك،  الله    .سائبةً   بَ يَّ سَ   أبا  رسول  قال  في   قال محمد: 

المشهور:  الح  لِ "ديث  و(298ص  ،د.ت  ، )الشيباني  "أعتق  ن  مَ ـالولاء  في ،  البخاري  رواه  الحديث 

 ( 6752مرقحديث ، ه1422 ،صحيحه )البخاري

الشهرة  مِّ و أنَّ  ملاحظته  ينبغي  و  ترتبطا  الحنفية،  به  أخذ  الذي  عادةً أنَّ  بالعمل  يكون    العمل 

ل المشهور يكون قابِ م  و  .عنده ما عمل به  هوراً مش ن  إذ لو لم يك  ؛ن اشتهار الحديث عند الفقيهم  فرعاً 

 سيتَّضِح في الفقرة الآتية.   ماو الشاذ، وه

 ":  حديث مستفيض معروف: "محمد بن الحسن  قول ب.

الحسن    استخدم بن  معروف"  عبارة: محمد  مستفيض  الصلاة   ،"حديث  عليه  النبي  قول  وذكر 

 ( 3ص، 1ج، ه1403 ،)الشيباني لفجروالسلام لبلال بالإسفار في صلاة ا 
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ا   هذا  بوينوكالن   قال  لسياق،وفي  محمد  كتاب    في  الدكتور  الحسن    "الأصل"تحقيقه  بن  لمحمد 

مصطلحاتٍ  "يَستعمل  متلفةً   الشيباني:  هذه   وألفاظاً  رأس  وعلى  والآثار،  الأحاديث  صحة  لبيان 

ويَ  ومشهور،  معروف،  مصطلحاتٍ المصطلحات:  كذلك  ...    مستفيض  :مثل  ،وتعبيراتٍ   ستعمل 

 . (191، ص1، ج2012، )بوينوكالن  "أيدي الفقهاء معروف في

التوجُّ تبار  اع  ت. بمعنى  نَّة  السُّ الحسن  بن  العمل محمد  في  العام  على  و  ،ه  الشاذ  اسم  ما  إطلاقه 

 ذلك:  ف الِ يخ  

ه العام   نَّة عند محمد بن الحسن هو التوجُّ ه م  لعمل بحديثٍ ما، وهذا التإلى ا مفهوم السُّ   ع تفرِّ وجُّ

فم للسُّ ن  مع ملاحنَّهمه  التوجُّ ة،  أنَّ  نابعاً ظة  ليس  العام  والسلام م  ه  الصلاة  عليه  النبي  أحاديث  ن 

الفهم  فحسب،   حصيلة  هو  نَّةبَع  تَّ الـم  بل  والسُّ نَّة    ،للقرآن  السُّ العامفتكون  التطبيق  وهذا    .بمعنى 

قاصِاً  ليس  واحد  الفهم  كتاب  مجمل  ؛على  من  ا   فالمفهوم  بن  محمد  "بمعنى السُّ   أنَّ لحسن  كتب  نَّة 

للنبي المعروف  العام  التابعين  ،صحابةال  أو  ،التطبيق  حتى  -186، ص1، ج2012،  )بوينوكالن   "أو 

187).   

نَّةعلى استخدام محمد بن الحسن معنى    النقل يدلُّ   ا هذلاحَظ أنَّ  الـم  و وليس   ،ه العامبالتوجُّ   السُّ

الأتأخِّ الـم  بالمعنى   عند  وأفعالالنب  "أقوال.  صوليينر  وي  وتقريراته،  تداخل   إن  ه  المعنيين  بين  كان 

الحديث المعروف و الآثار المعروفة،  ومصطلح الأثر المعروف،    إنَّه استعمل  :وي مكِن القول  ".اطعوتق

، 2012،  )بوينوكالن   "ستعمل في ضد هذا المعنى "الحديث الشاذا بمعنى الحديث الصحيح المشهور، و

 . (190، ص1ج

 .  وهو المستفيض ؛لتهقَ وف، والمعروف هو المعروف بين نَ المشهور المعر  لقابِ ي   هو مافالشاذ عنده 

المعروف  إذن، الحديث بمعنى  المشهور في  ما   ،استخدم محمد بن الحسن صيغة  التوجُّ   أو  ه  عليه 

ح المشهور عند  غير متوافق مع مصطليظل  مفهوم المشهور هنا    ، لكنَّ اً خالف ذلك شاذما    عَدَّ العام، و 

المشهور هنا بمعنى   وغالب الظن أنَّ   .لكان بينهما تقارب من جهة العم  وإن    ،جه الدقةية على والحنف
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توافق،   عليه  ليس  الذي  يَ   بيدالآحاد  الذي  السؤال  هو:د  رِ أنَّ  الذهن  إلى  الحسن    كان  هل    بن  محمد 

 لتقصّّ أنَّ البحث وا ب  لناتَبينَّ  نيفة؟  أم أنَّه أخذه من شيخه أبي ح   ،هذا المصطلح  استخدام  الأسبق في

ل الحديث المشهور وا بد   أبي حنيفة.  كانت على يداد لآحايات تشكُّ

 :( ومصطلح المشهور والشاذ والآحاده150 أبو حنيفة النعمان )ت .3

الحديث عن أبي نكمل  أن  نقول  حنيفة  قبل  أَ   إننا  :النعمان  بن  بعيسى  بن    ،بانبدأنا  بمحمد  ثم 

 : فة، والجواب حنيدء بأبي  ن البَ والأصل أن  يكهذا التنكيس؟ فلـِم    :ل د يقاوق   .بأبي حنيفةثم    ،الحسن 

والخيط الذي أوصلنا إلى محمد بن الحسن    ، وصلنا إلى أبي حنيفة هو محمد بن الحسن أالخيط الذي    إنَّ 

 . بانهو عيسى بن أَ 

حنيفة    نارجع  إذا و أبي  فقه  وا   اً حديث  وجدناإلى  والشاذ  المشهور  وعن  خبر  أنَّ ا  لاحظ نلآحاد،   

مثال  ال هو  ا عواحد  المشهقابِ ي    الذي  لشاذلى  استفاض ور  ل  الذي  عدم    .المعروف  ذلك  على  والمثال 

الاستسقاء في صلاة  حنيفة  أبي  شيخه  الحسن  بن  محمد  إذموافقة  الاستسقاء قال  ؛  في  فهل  "قلت:   :

إنَّ  الاستسقاء،  قال: لا صلاة في  قلت: و صلاة؟  الدعاء.  فيه  يج  ما  بأن   ترى  للصلاع  مَ لا  ة ويجهر  فيه 

وبلغنا عن عمر بن   ، فدعا  ،ه خرجأنَّ   ما بلغنا عن رسول الله  إنَّ ك.  ام بالقراءة؟ قال: لا أرى ذل الِإم

المنبرأنَّ   الخطاب   إلّا   ،واستسقى   ،فدعا  ،ه صعد  ذلك صلاة  في  يبلغنا  لا ولم  شاذاً  واحداً  حديثاً   

مام في الاستسقاء نحواً  لإِ  ا صلّي ي    أن    بن الحسن: أرىوقال محمد    .فةقول أبي حني  ... وهذا   ذ بهؤخَ ي  

ه أمر وبلغنا عن ابن عباس أنَّ   ، في الاستسقاءه صلّى أنَّ   ه بلغنا عن رسول الله  ... لأنَّ   من صلاة العيد

نَّة والآثار المعروفةوإنَّ  ،بذلك  . (366، ص1، ج2012، نوكالن )بوي "ما نتبع في هذه السُّ

وعدم    ، في رؤية أبي حنيفة الاكتفاء بالدعاءتجلّى التي ت أهميته    إلى  ظراً ن  ؛لهنا الكلام بطونقل  لقد  

الصلاة    أي    ؛الصلاة لا  الجماعة  قال    فرادى، عدم صلاة  حنيفة:  فقد  الاستسقاء صلاة "أبو  ليس في 

فإن   جماعة،  في  وحداناً صلّى   مسنونة  الناس  الدعاء  نَّ وإ  ،جاز    الاستسقاء   ، البابرتي )  "روالاستغفاما 

النبي    هذا أنَّ والدليل على    .(91، ص2ج  د.ت، الالحديث الذي جاء فيه صلاة  صلاة والسلام عليه 

لا  شاذ  واحد  حديث  هو  بهؤخَ ي    جماعة  مَ   ،ذ  ل  أوَّ حنيفة  أبو  يكون  الأخذ  ن قِ   ن  وبذلك  عدم  عنه  ل 
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ه لم  نَّ أك  مردُّ ذلالمخالفة؟ هل    ذهه  فما   ، بمخالفة غيرهإلّا   يكون شاذاً   شاذ، ولا   نَّهبحديث الآحاد لأ

نقَ     ه العام؟المشهور والتوجُّ   من خرى أ   نصوصاً  خالفه أنَّ  مأ  ،بر في هذا عند أبي حنيفةل خي 

المشهور؛    وقد لمخالفته  شاذاً  الخبر  هذا  حنيفة  أبو  يدلُّ عَدَّ  ما  ورود  عدم  في   وهو  الصلاة  على 

 َّلج كم  كل  كخ  كح  كج  قم ُّ  :وله تعالىوذلك في ق  ،د فيها هو الدعاءفالوار  سقاء، الاست

الاستسقاء  والمراد   ،[10:نوح] في  الاستغفار  ب    ن  "فمَ   .منه  فلا  الصلاةَ  عليه  لم   دَّ زاد  وكذا  دليل،  من 

، لِّ صَ ي    ولم ه استسقى  أنَّ   ... وعن عليٍّ    في الاستسقاءه صلّى في الروايات المشهورة أنَّ   ل عن النبي  نقَ ي  

الاستسقاء يكون بملأ من الناس،  الشهرة؛ لأنَّ  اذ ورد في محلش بجماعة حديثن  صلّى  ه ي أنَّ وِ وما ر  

 ا تعمُّ هذا مِّ  مع أنَّ  ،فلا يكون مقبولاً  ،ومثل هذا الحديث يرجح كذبه على صدقه، أو وهمه على ضبطه

ديارهم في  البلوى  تعمُّ   .به  ا ب  وما  الخاصُّ ه  ويُتاج  معرفته  والعامُّ   لبلوى،  ي    ، إلى  الشاذل  قبَ لا   " فيه 

 (.280، ص1ج ،1986كاساني، ال)

أدلة أبي حنيفة أنَّ خو قبَ   لاصة  ي  الصلاة والسلام جماعة حديثن شاذ لا  النبي عليه  فيه  صلاة  ل 

نَ  ع  وأنَّ   الكريم،   القرآن  صِّ الزيادة على  المتعارف عليه هو  الشهرة   ،جماعة  لاةالص  دمالمشهور  وهذه 

ا  مِّ " :هذا المقصود بقولهو ،لتقِ لاة لن و كانت هناك صول .لِّ صَ لم ي  و ، استسقى  إذ ؛ عليٍّ   ن من فعلِ تتكوَّ 

   "به البلوى. تعمُّ 

الحسن  مِّ والمفيد   بن  محمد  أنَّ  سبق  شاذة  عَدَّ ا  حنيفة  أبي   تخ    انََّّ لأ  ؛أدلة 
والآثار  الِ نَّة  السُّ ف 

رومنه  ،المشهورة بِ ا  عباس،  ابن  مشا  ضِّ غَ واية  من  ليس  الذي  الترجيح  عن  هناالنظر  ي فالذ  ؛غلنا 

وهو   ،ف للمعروف الشائع، والمعروف هو السائد المعمول بهخالِ الـم  هما هو  الشاذ عند كلي  يعنينا أنَّ 

 . ف للشاذالِ م  

الكث  هي  كليهما  عند  القِ والشهرة  مقابل  أنَّ   ؛لِّةيرة  حنيفة  أبي  عند  الصلاة الن  فالشهرة  عليه  بي 

ا أمّ   .تذكر الصلاةالآية التي لم  يادة على ذلك  وز  ،عمر وعليٍّ ي عن  وِ وكذا ر    ،لِّ صَ ولم ي    ، والسلام دعا

أنَّ  يرويه  فما  الحسن  بن  محمد  صلّى   عند  والسلام  الصلاة  عليه  ر  ،  ودعا  ،النبي  ابن  وِ وكذا  عن  ي 

ما العلاقة بين خبر الواحد    ،لكن  و عن كليهما.  دٍ  لنا أنَّ الشهرة حصلت هنا بتعدُّ تبينَّ س، وبهذا يَ عبا
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البلوى؟  وقاعدة عم بين  إنَّ وم  عند    يكون معلوماً   به البلوى شأنه أن    ما تعمُّ   "أنَّ   تتمثَّل في   هماالعلاقة 

ه الكل، فإذا لم يعلموه مَ لِ م لعَ ك  ه ح  فلو كان في  .مهك  الكل لعموم سببه، فيحتاج كل أحد أن  يعلم ح  

 وإلّا   ،اد ليس معلوماً وخبر الواحد أو الآح  .(176، ص5ج  ،1997الرجراجي،  )  " كذبهعلى  ذلك  لَّ دَ 

 ر نقله. هِ لاشت  

، فإنَّنا  وعلى ما  وإنَّ   ، عنينا منهجياً ت   لا  فهي ش هذه المسألة الخلافية بين الحنفية وغيرهم؛  ناقِ لن ن   كلٍّ

يعنينا وينتشر  أنَّ   الذي  يشاع  الذي  هو  الحنفية  عند  قبَ   وما   ،المشهور  ي  لا  كذلك  خبر  كان  نقله  في  ل 

مِّ  من الواحد  يبلغ  لم  الشهرة  ا  بالكثرة  نقله  فإذا  من    هم،عض،  أن  وكان  دَ   حقه  الكثير  الجمع  لَّ ينقله 

د أبي  رة عننكَ وصلاة الاستسقاء جماعة شاذة م  ،  (115، ص3ج  ،1994  ، الجصاص)  ذلك على شذوذه

خلافاً  يوسف  وأبي  الشذوذ  ،لمحمد  حنيفة  أنَّ في  ووجه  وعلي  ها  ي    اً عمر  لم  عنهما  الله  في صلِّ رضي  يا 

كانت  ،قاءالاستس س    "ولو  خفية  نَّ بهذا  لما  عليهمامشهورة  وردلأنَّ   أو  ، ...  ت  عامة  ،ه  بلية  في   ،ونقل 

عدم الاحتجاج ، وعلى هذا ي عد  راً منهستنكَ وم    ، ذلك شاذاً   دُّ عَ والواحد إذا روى حديثاً في بلية عامة ي  

 . (139ص ،2ج ،2004 اري،ابن مازة البخ) مرجعه إلى أبي حنيفة ما تعمُّ به البلوى فيد بخبر الواح

ل مَ و  .في ذلك تبعوه والحنفية  محمد بن الحسن  وأنَّ  الدكتور    -نا علم   فيما-هذه المسألة  نبَّه إلى ن  أوَّ

لم يعمل بهذا    يفة: "فالإمام أبو حنلقا   ؛ إذلمحمد بن الحسن  "لأصلا "محمد بوينوكالن في تحقيقه كتاب  

أمّ  بصحته.  اقتناعه  لعدم  محالحديث  الإمام  "ا  بلغته  فقد  المعرومد  حديث أكثر    أي    ؛فة"الآثار  من 

 . (190، ص1ج، 2012، )بوينوكالن  "واحد

لشاشي وأبي بكر الجصاص  ع في المذهب الحنفي من ا  بعد الانتقال والتتبُّ ولم أصل إلى ما ذكره إلّا 

 ومن محمد إلى أبي حنيفة.   ،محمد بن الحسن  لىإه ومن ، بانإلى عيسى بن أَ 

هنا بنا  ةمعلى  تأكيد  ال  ويجدر  هِمَّ م  عدم    سألة  أنَّ  حيث  وهي  يكون  الواحد  بخبر  الاحتجاج 

في العمل   فلا خلاف  ،ضها ذلكعارِ لم ي     فإنَّ أخبار الآحاد إن  هو مشهور ومستفيض، وإلّا   عارضَ ما

ت صحَّ إذا  أنَّ    .بها  في  شكَّ  الحسن    حمدلمولا  دورا بن  لح    مهماً   اً لشيباني  الاستدلال  خبر جِّ في    ية 

 :مثل  ،قبول خبر الشخص الواحد في المسائل الدينيةحسان في مسألة  كتاب الاست   لكومن ذ  ،الواحد
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د بن الحسن أنَّ هذا هو منهج الصحابة ينَّ محمقد بَ ف ؛أ بهتوضَّ الـم  وطهارة الماء   ،الطعام والشراب لِّ حِ 

 . (193، ص1ج، 2012، )بوينوكالن  بر الواحد بخ في العمل

فاااوت، وبتفاوتااه يتفاااوت وهذا مت  ،يتلق  هو العمل وال  يارية الاشتهار: معنيالمطلب الثا

 الآحاد

الم  ثم إلى  ،الحديث المشهور يرجع إلى أبي حنيفة  نَّ بأ  القولسبق   عيارية محمد بن الحسن، ولكنَّ 

م   ثابتةً   ،حةتأرجِ هنا  ودليل هذوليست  أ ،  مشهوراً ا  يكون  ما  شاذاً   فريقٍ عند    نَّ  يكون  فريق  عند    قد 

من الشاذ عند أبي حنيفة وأبي    لكنَّها  ، المعلوم  قاء من المشهورفصلاة الاستس  ؛ والعكس صحيح  ،آخر

مشهو  .يوسف هو  صلاة  غير  من  بالاستغفار  بالاكتفاء  أ  روالقول  عند  وأبي  معروف  حنيفة  بي 

 ن الحسن.  د بشاذ عند محم  في حين أنَّه ،يوسف

ضابط الآحاد  و  ،بط المشهورابية من جهة ضاهذه المعيارية تكتنفها الضبفإنَّ    انب آخر،ومن ج

ل المشهور؟ هل    .ذي يكون شاذاً ال ي شكِّ العدد الذي  أم أحاديث مجموعة؟ متى   ،آية وحديثهو  فما 

د ظهر هذا الخلاف قل  من رواية واحد أو اثنين؟  يكون ذلك  هل  ؟أو آحاده واحد  نحكم على الخبر أنَّ 

 خرى. أ   بي يوسف من جهةأبي حنيفة وأ و ،بين محمد بن الحسن من جهة

باختلاف آخر بين الأوائل    الاختلاف أيضاً   وهذا  رتبِط   ( ومحمد بن الحسن   ،أبي حنيفة)مثل:  م 

عند   المصطلح  عليه  استقر  م  تأخِّ الـم  لاء  وهؤ  .رين تأخِّ الـم  وما  ليسوا  أيضاً فِ تَّ رون   ؛ طهضب  على  قين 

أنَّ تواتر، و أحد قسمي الم  هى الجصاص أنَّ رأ  في حين  ،فجمهورهم جعل المشهور بين الآحاد والمتواتر

 ،1995  ،)السِّخس   نظرياً   المشهور علماً إفادة  و  ،ضرورياً   المتواتر علماً   هو إفادةلفرق بينه وبين المتواتر  ا 

 . (291، ص1ج

الجصاصَ   إذ  في هذا  الحنفية  جمهور  خالف  آحاداً   أنَّ   رأوا ؛  أصله  كان  ما  فرعه    ،المشهور  وكان 

 كل حديث نقله عن رسول الله  "  السِّخس لك قول  ومن ذ  ؛عن ذلكوا في التعبير  ، واختلفمتواتراً 

فباعتبار الأصل هو من   .والعمل به  العلماء بالقبول  اهولكن  تلقّ   ،م اجتماعهم على الكذبتوهَّ ي    عددن 
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متواتر اعتوب  ،الآحاد هو  الفرع  الخفين   ،بار  على  المسح  خبر  نحو  بعد   ،وذلك  المتعة  تحريم  وخبر 

وخبر حرمة التفاضل في الأشياء الستة وما    ،وعلى خالتهاتها  ة على عمَّ يم نكاح المرأباحة، وخبر تحرالإ

"ما كان وسطه وآخره على   الدبوسشهور عند  (، والم291، ص1ج  ،1995  ،)السِّخس   " أشبه ذلك

 .(211ص ،2001 ،)الدبوس "خبر الواحد له على حدِّ وأوَّ   ،المتواتر دِّ ح

بين كبير  الضروري  والفرق  له   العلم  يضع  غير    الذي  من  أو الجمع  سيف    استدلال،  بتعبير 

الآمدي "الدين  يَ :  الذي  لزوماً هو  المخلوق  نفس  عنه  لزم  الانفكاك  عن  يجد   ، الآمدي)  "سبيلاً   لا 

الذي  الن والعلم    ،(80، ص1ج  د.ت، مَ "ظري  يعلمه  مِ   ن  لا  النظر  ن  ليس  مَ   ، أهل  ولا   ن  كالصبيان، 

النظر ا   ؛(93، ص4ج  د.ت،   ، دي الآم )  "ترك  يرى  زائدةً   العلم  في  لجصاصإذ  فائدةً  على   الضروري 

 والعمل به بالقبول  تلقوا المشهور  ين  الذ  أنَّ وبيان ذلك    ،عنده  طمأنينة القلب  في  تتمثَّل  ،النظريالعلم  

إلّا هَّ توي    لا به  العمل  على  اتِّفاقهم  رواتهم  لصدق  اكتسابي  .  شيء  الرواة  صدق  وليس    ومعرفة 

ب هة  فقد  الهجريين،  الثاني والثالث  ينفي القرن  حقاً تواتر لا   وإن    فالمشهور  ؛رياً ضرو الكذب   بقيت فيه ش 

 -ي يثبت بالتواتر الذ-، وعلم اليقين  قليل  عدد رواة المشهور  فإنَّ   ؛باعتبار الأصل أو الخطأ في رواته  

م  ثبوت عل ة تنع  فالشبه  ،ب هةلا يبقى فيه ش    هو معصوم عن الكذب على وجهٍ   ن  ما يثبت إذا اتصل بمَ إنَّ 

ب هةفلا تتطرَّ   ؛أصله وفرعهوهذا على خلاف المتواتر في    اليقين به،  ، 1ج  ،1995  ، السِّخس )  ق إليه ش 

 . (293ص

  ،الحديث المشهور  ر جاحدكفَّ ي    ه لاالحنفية أنَّ   بيناتِّفاق    وجودا من أدلة أبي بكر الجصاص  وكذ

ملية من الاختلاف ثمرة ع  توجد  من حيث المآل لاضروري، ولكن   يفيد العلم ال  ه لا لأنَّ هذا إلّا   وما

يكون   عندهم أن    ب على الحديث المشهوره من حيث النتيجة يترتَّ بين الجصاص وجمهور الحنفية؛ لأنَّ 

 (. 293، ص1ج ،1995،السِّخس ) ، ولا يجوز التكفير بهادة على كتاب الله لزيثبت به ا تف ،به مقطوعاً 

القول مكِ ي    ذلك، على    وبناءً  الحنفية  إ  :ن  بتعنَّ  الممل  العقيدةالحديث  فروع  في  في    لا  ،شهور 

نظَر ،رهانكِ ر م  كفَّ أدلة يقينية ي   تتطلَّبأصولها التي    م   إلى في حين ي 
 على أنَّه فاسق. ر المشهور نكِ
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بر  فالعمل بالخ  ؛العمل بالخبر متفاوتنَّ  أو  ،يمعيار الاشتهار هو العمل والتلقّ   نَّ بألقول  ق ا بس

المعيار السن  ،هو  آنفاً كما    ده قد يكون آحاداً نَّ سن إ  أي   ؛دوليس هو  م  ذكرنا  له سند  ق  فَ تَّ ، ولو لم يكن 

الت  ،عليه  في حياتنا العملية   هتثلأم  من ، و، وهو منهج سديدي سقناها سابقاً وهذا واضح من الأمثلة 

تتعامل في الجامعية  الأعراف  بعض  عن سند    أنَّ  بحث  من غير  بينها  ذو  ،قانونيما   -مثلاً -لك  من 

كتابة    عتَّبَ الـم    هجالن الجامعية  في  دمشقبالرسائل  الباحث    الع رفجرى    إذ  ؛جامعة  يبدأ  توثيق  أن  

ه، وقد استمر هذا النهج ثم صاحب  ،أولاً   تاببذكر اسم الك  ،أو الدكتوراه في الحاشية   رسالة الماجستير

الصنع  تجده، وإنَّ ن  فل  بحثت عن سند قانوني لهذا  إذا و  زمناً طويلًا. الأساتذةر م تكرِّ الـم  ما سنده   ، ن 

 ثم بصاحب الكتاب.   ،ه في بعض كتب المناهج من تفضيل الابتداء بالكتابوأ روما ق

  فالقبول والعمل بمضمون الخبر ليس معياراً  ؛رآخ شيء معياراً عدّه  و  ،سلامة المنهج شيء بيد أنَّ 

تأكيدي مكِ   طاً نضبِ م   مع  إليه،  الاحتكام  العلماء  ن  سنده  اً لحمصطبوصفه  به    هموعمل   إيّاه،  قبول   ، له 

لا قد  وَ   يصحُّ   ولكن   المحدثين السند  مناهج  لا  ،فق  الصحة  الوضع   وعدم  ، 2020الخلف،  )  يعني 

لاو  ،(224ص ما  حديثٍ  في  أيعن  الوضع  الله  ي  رسول  على  موضوع  شروط   وإنَّما  ،نَّه  أنَّ  يعني 

لا الحديث  لقبول  ع  المحدثين  يصدق فالكاذب    ؛ ليهتنطبق  العسقلاني، ح  )ابن   قد    ، ه1422  جر 

 .  (223ص

الخبر   بين  تقارب  وجود  المشهور  الـم  والظاهر  والراوي  قالشتهَر  ذلك  البزدوي   بالعلم.  :  في 

 ل روايته مرسلًا قبَ اشتهر في الناس بحمل العلم منه ت    نِ رحمه الله تعالى يقول: مَ ن  بان أَ ى ب"وكان عيس

لم يشتهر بحمل   ن  ن المشهورين بالعلم، ومَ لله وأمثاله من الحسن رحمه اعني به محمد بما ي، وإنَّ ومسنداً 

إلى   ة، ومرسله يكون موقوفاً جَّ ح    كونمسنده ي  فإنَّ   ،ر بالرواية عنههِ  اشت  ماوإنَّ   ،قاً طلَ الناس العلم منه م  

:  لرازي رحمه اللهاله أبو بكر ا الأقاويل في هذا ما ق   وأصحُّ   .ر بحمل العلم عنههِ اشت    نِ ض على مَ عرَ ي    أن  

مِ   ن  مَ مرسل    إنَّ  ح    نَ كان  الثلاثة  ي  جَّ القرون  لم  ما  م  عرَ ة  الرواية  منه  ثقة،   ن  عمَّ   قاً طلَ ف  بعدل  ليس 

مَ  بعد  ن  ومرسل  يك هم  كان  إلّا جَّ ح    ونلا  مَ ة  بأنَّ هِ اشت    نِ   إلّا ر  يروي  لا  ثقة  ن  عمَّ   ه  عدل   " هو 

 .(1285، 3، ج2001، )السغناقي
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مِ رسِ أ    ن  فمَ  القرون    ن  ل  ح  إ  كانولى  الأ  أصحاب  ماجَّ رساله  يكن    ة  بثقة،    ن  عمَّ   إرسالهلم  ليس 

ي    ؛لذات الخبر أو سنده  لا  ،بالعملاشتهار الخبر    ذلكؤدّى  وم   ، لون على خبر ليس سنده قوياً عوِّ فقد 

نها م  إسناد كلٍّ   : "ولا يلولاً ئقا  ،وذكر أسانيده  ذكره ابن حجرالذي  وصية لوارث"    "لا:  حديث  مثل

 ؛327ص  ،5ج  ،ه1379حجر العسقلاني،    )ابن   "للحديث أصلاً   يقتضي أنَّ مجموعها    كنَّ ل  ،عن مقال

ه من "نقل عامة عن عامة، ورأى أنَّ   ،لحديثا ا هذ  وقد ذكر الشافعي  .(398، ص1، ج1997السمعاني، 

العلم   ...   عليه مجتمعينوكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل 

قبوإنَّ  وصفتما  بما  المغازي  لناه  أهل  نقل  عليه  ،من  العامة   (،125ص  ،2011،)الخطاف  "وإجماع 

ح وهذا يزيد التأرج    ،و يجري مجرى التواترأمتواتر  عنده  هو  ف  ،ا أجمع عليه العامةرى أنَّه مِّ فالشافعي ي

هنا  ،مع عدم صحة سندهيراه كذلك  فالشافعي    ؛أكثر ا   والتواتر  التواتر  عليه   لعملي، وقد حكمهو 

 )أبو " التواتر فجرى مجرى  ،ى بالقبولتلقّ أبو الحسين البصي: "هذا م   قال  .أكثر من واحدكم بهذا الح

 وما ذاك إلّا   .(372، ص5ج  ،ه1379  ،ابن حجر العسقلاني  ؛399، ص1ج،  ه1403  ،الحسين البصي

الب  ال وق(،  69، ص2ج  ،1995  ،)السِّخس   لاشتهاره واستفاضته ذكر بعض   غدادي بعد أن  الخطيب 

حديث  ،ديثالأحا "ومنها  لوارث"  لا:  تَ   وإن  "  :وصية  لا  الأحاديث  هذه  جهةكانت  من   ثبت 

لمّ  لكن   تلقَّ الإسناد،  الكا  الكافَّ افَّ تها  عن  غَ ة  لهان ة  الإسناد  طلب  عن  عندهم  بصحتها  لخطيب )ا   "وا 

 (. 473ص ،ه1421البغدادي، 

المهم  و م  بيانمن  يتعلَّ أنَّ  بالا  العامِّ ق  العقيدةو  ،شأن  بالدماء    ، قضايا  المتصلة  الكبرى  والقضايا 

حيَ   لا  ،والأعراض الحسن  بن  فيها محمد  الآحاد، وهذا  قبل  إليهديث  أشار  خس في شرحه السِّ  ما 

الكبير"كتاب   ما  "السير  ي    عند حديثه عن عدم جواز الإغارة على أهل الأمان   د من ذلك، ولاكَّ أتلم 

وا ي كتف خبر  بنقل  يُويلـِما  ؛حدى  من    ب هة  "ه  ح    ،والكذب  الصدقاحتمال  ش  يكون  لا  في جَّ وذلك  ة 

ومثل ذلك نقل شخص أنَّ   ".اءواستحلال الفروج والدم  ،ة السبينقض العهد الذي يترافق مع إباح

يتعلَّ   ، ارتدَّ   شخصاً  النقل  بهفهذا  القتل  ق  ح    ؛"استحقاق  الواحد  خبر  يكون  أمر  جَّ فلا  في    "الدين ة 

 (. 2010، ص476ص، 1، ج1971 ،س )السِّخ
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والواجبوللمشهور   بالفرض  يترتَّ ،  علاقة  إنكارهموما  على  ف ب  أحكام؛  من  عند  الفرا  ض 

  أو كان حديثاً   ،والدليل القطعي هو ما جاء في القرآن،  دلالةً و  عي سنداً قط  الحنفية هو ما ثبت بدليل

ما أمّ ،  متواتراً  فهو  الواجب  قط  يكن   لم  ا  ا   عياً دليله  جهة  والدلالةمن  ال  ،لسند  جهة  من  دلالة أو 

 ، ابن 379ص  ،ه1402  الشاشي،  ؛302، ص2ج  ،ه1422  ،البخاري)  وحدهأو من جهة السند    ،وحدها

 .( 148ص، 2، ج1983أمير الحاج، 

ي   قد  الواجب طلِ والحنفية  الفرض  ، قون  بالمعنى  افإطلاقهم    ؛ ويريدون  ليس  هنا  لواجب 

عَ ر الفنكِ م    نَّ هذا التقسيم أب على  الاصطلاحي، "ويترتَّ  بينما    ، أو استهزاءً   إذا تركه جحوداً   فراً دُّ كارض ي 

عَ نكِ م   ق  ؛ ا تركه تأويلاً  إذ إلّا   دُّ فاسقاً ر الواجب ي  فسَّ  . ( 15-13ص  ، 2018 ، حوت)  "ي ضلَّل   ولا  ، فلا ي 

فرَّ  هنا  والواجبومن  الفرض  بين  الحنفية  الثهما  ف  ؛ق  جهة  من  واحدة  مرتبة  على  بوت، ليسا 

ل  اق  .سلَّمات عند الحنفيةالـم  لة والإنكار، والتفريق بينهما من  الدلا  تيمن جه مرتبة واحدة  ليسا علىو

الفرض اسم    وهو أنَّ   ؛ما بين السماء والأرض  فرقق بين الفرض والواجب كفرِّ ن ن  الكاساني: "ونح

ب  بت وجوبه بدليل فيبت وجوبه بدليل مقطوع به، والواجب اسم لما ثَ لما ثَ   لا   هةب  وجود الشُّ " وب.هةه ش 

الفيَ  تَ   .رضثبت  لا  التي  "الآحاد  أخبار  بَه  الشُّ أنواع  أبرز  الفرائضومن  بمثلها   ،اساني )الك"  ثبت 

 . (127، ص2ج ،1986

  :خاتمة

الذي لم يتناوله انطلاقاً    على يد واصل بن عطاء   -ي ستندَ إليه في العقديات   بوصفه دليلًا  -شأ الخبر المتواتر  ن 

التقسيم  إليه بوصفه أحد مصادر المعرفة؛ أيّاً كان قائله. وبهذا نشأ  إنَّما استند ، و رسول الله  ونه خبراً عن من ك 

آنذاك تق   إلى متواتر وآحاد، وهو  ما كان موجوداً  إلى    ، سيم   انتقل  ثم  ثم  نَّة،  السُّ أهل  تكلِّمي  المعتزلة وم  عموم 

تبطت أيضاً بأبي  ار   هذه تواتر  الخبر الم نشأة    . غير أنَّ يث الحد   مصطلح تب  بعدها ك كتب الأصول، و تأثَّرت به  

موم البلوى؛ ما يجعله شاذاً،   عإذا ورد فيبحديث الآحاد  يَقبل    ، بوصفه دليلاً أصولياً فقهياً؛ فهو لم حنيفة 

قابِله )الشاذ( المشهور، أو الآثار المعروفة المعمول بها.   وي 
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لفا في  لكنَّهما اختأحاديث الآحاد،  عدم الأخذ ب  وبذلك التقى أبو حنيفة مع واصل بن عطاء في

به؛ يقبل  لم  بن عطاء  فواصل  الأخذ؛  غات عدم  سوِّ م  العقائد    أوجه  نظره-لأنَّ  إتحتا  -في  دليل ج  لى 

خالف  إذا  أصولياً  دليلًا  بوصفه  الآحاد  بحديث  يأخذ  لم  حنيفة  وأبو  المتواتر،  على  يقوم  كلامي 

ه السائد.   المشهور، أو التوجُّ

أبا حنيفة  لاحَظ  الـم    ومن  الدليل    اشترط في عدم أنَّ  بالشاذ وجودَ  نقلَ الـم  الأخذ  أو  خالفِ، 

الآحاد   ه  خبر  الرواة، ومَن  حقَّ متواتراً، في حين    أن  مِن  بعض  يكون  ي شتهَر عادةً  ي شتهَر ويذاع؛ وما 

المستفيض. النقل  عطاء  بن  واصل  أصل -الآحاد  حديث    فإنَّ   بذلك، و   اشترط  إلى    رَدُّ ي    -ته نشأ   في 

 .  خرى فقهية والأ    ، ا كلامية إحداهم   ؛ قلتين شخصيتين مست 

المتواتر والآحاد والمشهور؛ إذ لم نعثر على    ابط في ض ضبابية  جود  و لاحَظ  الـم  يتعلَّق بالمعيارية، فمن   فيما و 

يِّز بين هذه المصطلحات تييزاً دقيقاً. فلكي نعرف الآحاد، يجب أن  ن  . ولكي  عرف المتواتر حدود فاصلة دقيقة ت 

الم  الق الـم  ن  نعرف الآحاد، هذا عند جمهور  تواتر، يجب أ نعرف  المتواتر ما أفا تكلِّمين والأصوليين  د  ائلين بأنَّ 

ح  ا  رتبِطان بالقرائن؛ فما ترجَّ لعلم، والآحاد ما أفاد الظن. وقد ظهر من البحث أنَّ العلم والظن أمران ذاتيان م 

ح لزيد، و تواتره لعمرو قد لا ي تر  ييز بينهما إلّا في حالتين اثنتين؛ الأ ولى: عند  ي مكِن التم   العكس صحيح، ولا جَّ

عيَّناً، في مَنِ اشترط   ، والآحاد ما    كون للتواتر عدداً م  ل عنه. والثانية: أن  يكون الرواة  نـز التواتر ما بلغ هذا الحدَّ

الحالتين   أنَّ هاتين  آحاداً. غير  فيكون  ما أقلَّ من خمسةٍ،  الأصوليين؛  تكلِّمين و م  ال ـعليه جمهور    على خلافِ 

 ما هي وجدانيات ذاتية. فاشتراطات العدد لا تستند إلى منطق معياري، وإنَّ 

رتبِط به أيضاً، فما  ذه  إنَّ ه  الفِ الحكم في ذلك م  رتبِطة بها، ولأنَّ م  ة جداً؛ لأنَّ أدلة العقيدة م  هِمَّ المعيارية م 

نَّة والمعتزلة؛  ، وهذه المسأ ت دليله بالآحاد ليس كما ثَب   ثَبت دليله بالمتواتر  لة فيها شيء من الاختلاف بين أهل السُّ

نَّة، ولم يجب، ومن ذلك تسمية    ه، ان دليله من الآحاد، وصحَّ خبر فما ك  لَكين  الـمَ جاز الأخذ به عند أهل السُّ

على   ينبني  إذ  والوجوب؛  الجواز  بين  ن  بينِّ ق  والفر  ونكير.  ا بمنكر  عدم  ي ؤخَ الجواز  لم  لو  خلافاً لإثم  به،    ذ 

والدلالة، في    بوت الكفر إذا كان دليله قطعي الث للوجوب الذي يترتَّب على تركه الإثم، وقد يترتَّب على ذلك  

 حين اشترط المعتزلة تواتر الخبر للعمل به في العقائد.  
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حاد في  ه؛ إذ ارتبط بالآ ينه واستقرار كشفت الدراسة أنَّ المشهور كان بعيداً عن الانضباط في مرحلة تكو 

المصطلح؛ لأنَّ  مرحل  استقرار  مرحلة  في  به  ارتبط  وكذلك  التكوين،  في  ة  آحاداً  كان  ما  هو  ه،  أصل المشهور 

تِّم معرفة المتواتر والآحاد. وكشفت الدراسة أيضاً   ل للمشهور  قابِ الـم  أنَّ الشاذ  ومتواتراً في فرعه، ومعرفته تح 

كان   الحنفية  الآحاد عند  للم قابِ الـم    بمعنى  الج ل  عند  آخر    . مهور تواتر  ارتبطت وثَمَّ شيء  الشهرة  أنَّ  هو 

بطت بمَن  وصل إليه الخبر بهذه الصفة، وهي متفاوتة؛ ارت ول والعمل بالخبر، وأنَّ هذه  بالتلقّي والقب

ا  عند محمد بن الحسن،  المشهور المعلوممن    -مثلاً -فصلاة الاستسقاء   بي  الشاذ عند أ   من   في حين أنََّّ

 . وسف حنيفة وأبي ي

البلوى  والمشهو بعموم  لاحقاً  عنه  برِّ  ع  ما  هنا  بالتلقّ الـم  ر  فرتبِط  والعمل؛  تعمُّ ي  البلو  ما    ى به 

 لَّ ه الكل، فإذا لم يعلموه دَ مَ لِ م لعَ ك  فلو كان فيه ح    لعموم سببه،  الأغلبعند    يكون معلوماً   أنه أن  ش

ر نقله. هِ  لاشت  وإلّا   ،وماً ليس معلبلوى  تعمُّ به ال  يمافأو الآحاد    وخبر الواحدعدم وجوده.  ذلك على  

غناء به عن تقصّّ السند عند الجمهور؛ ستللاحقة فكان دليلًا كافياً للاأمّا التلقّي والعمل في العصور ا 

لوارث".   مثل حديث: "لا وصية  المحدثين،  بميزان  أسانيدها  تصحَّ  بأخبارٍ لم  يصُّ    فيما و لذا عملوا 

ل  فهو من حيث النشأة أقرب   اً؛ مصطلح بوصفه    لم يكن مستقراً  نَّه الحنفية(، فإ )مصطلح خاص ب   ور المشه تشكُّ

المصطلح   إلى  المفهوم منه  استقر لاحقاً الذ إلى  المشهور    ، ي  النشأة   آحاداً فكان  من حيث    متواتراً و   ، من حيث 

 الفرع.  

طلَق    لعمل بالآحاد  مَن  لا يرى ا بين   ي الآحاد ه آثار الاختلاف بين المتواتر و   وقد ظهر من الدراسة أنَّ  في م 

المشهور والمتواتر والآحاد  ين  ومن آثار الاختلاف ب   شتهرات. العقائد، ومَن  يراها في الفروع لا في الأصول والم 

جِد   لك وكذ  . الفرض   ئ نشِ ه ي  فإنَّ   اً، فما كان متواتر   ؛ في الفرض والواجب  الاختلاف     ب على يترتَّ   فيما اختلاف   و 

والوا  يتر   ؛ جب الفرض  إن تَّ فالتكفير  على  الفرض ب  يترتَّ   ، كار  الواجب والتفسيق  إنكار  على  اعتمد  ب  وقد   .

ترتَّب عليهما؛ فالفرض ما ثَبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، ومن شرط  ي   فيما نفية هنا مصطلحَ الجمهور  الح 

داخلاً  عند الحنفية  ا يكون المشهور  لمشهور، وبهذ ذلك أن  يكون متواتراً، وكذا الاتِّفاق على عدم تكفير مَن  ترك ا 

 في مفهوم الآحاد من هذه الجهة.  
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ثة لا يعني إلغاءَها؛ فالعمل الفقهي لا ي شتَرط  لثلا يارية واضحة لهذه المصطلحات ا غير أنَّ عدم وجود مع 

لغِيَت  أخبار  لفروع، ولو أ  فيه أن  يكون الخبر متواتراً، أو مشهوراً به في فروع الفقه؛ إذ الظن كافٍ للعمل في ا 

جَّ  خبار  ا أ ن أنَّ فروع العقيدة يكفي فيه لأدّى ذلك إلى إلغاء معظم الشريعة، فضلًا ع   ؛ ة دليلها الظني الآحاد بح 

دائرة   ع  الاجتهاد، فتتوسَّ تكلِّم والفقيه  للم  ت طلقِ  ا  أنََّّ المعيارية  فوائد عدم  أبرز  ت. ولعلَّ من  إذا صحَّ الآحاد 

امت المسألة تفتقر إلى معيار واضح فيها، ولا ننسى أنَّ ذلك  التبديع ما د يقلُّ التكفير و نمو الفقه، و الاجتهاد، وي 

النب ر  نَّة  السُّ بالحديث عن  أنَّ  وية هن  الثبوت، مع ملاحظة  الكريم فكله متواتر قطعي  القرآن  ما جاء في  أمّا   ،

 الخلاف في ذلك لا يتجاوز فروع الفقه، أو فروع أصول الدين. 

ورة  الاعتناء بالمصطلح الشرعي من جانب البذور، وجانب  ه الباحثين ضر ه الباحث زملاءَ مِاّ يوصي ب و 

و النشأ  سيما  ة،  الأ ولى لا  القرون  بها؛  ،  في  الانفراد  لا  العلوم  بين  التشاركية  بمبدأ  الاعتناء  ضرورة  وكذا 

تداخِل بعضها في بعض، والعلوم الشرعية لا ينفصل بعضها   عن بعض.   فالمصطلحات م 
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 لمراجع:ا

، القاهرة: دار  2مد المهدي، ط، تحقيق: أحمد محأبكار الأفكار في أصول الدين (.  ه1424الآمدي، علي بن محمد )

   الكتب والوثائق القومية. 

   سلامي. لبنان: المكتب الإ   -، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، دمشق إحكام الأحكام .  )د.ت( الآمدي، علي بن محمد 

الح بن  محمد  )الأزدي،  اللغة(.  1987سن  طجمهرة  بعلبكي،  منير  رمزي  تحقيق:  العلم  1،  دار  بيروت:   ،

 لايين. للم

، تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت: تهذيب اللغة(.  2001الأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )

 دار إحياء التراث العربي.  

 جمعية يونس. ، ليبيا:  الكافية شرح الرضي على .  (1978) الحسن    الإستراباذي،  محمد بن 

القاهرة: دار  أصول الديانة  الإبانة عنه(.  1397الأشعري، علي بن إسماعيل ) ، تحقيق: فوقية حسين محمود، 

 نصار.الأ

انيا: دار  ، ألم3بتصحيحه: هلموت ريتر، ط  ي، عنمقالات الإسلامييّ(.  1980الأشعري، علي بن إسماعيل )

 .بمدينة فيسبادن فرانـز شتايز،

 وت: دار الكتب العلمية.، بير2، طالهمامالتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن (. 1983) محمد ابن أمير الحاج، 

دار  :  ، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت المواقف في علم الكلام   (. 1997، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد ) الإيجي 

 الجيل. 

 ، لبنان: دار الفكر.  الهداية العناية شرحمحمد بن محمد بن محمود )د.ت( البابرتي، 

ان: مؤسسة  لبن ، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر،  ئل وتلخيص الدلائل تمهيد الأوا (.  1987الباقلاني، محمد بن الطيب ) 

 الكتب الثقافية. 

 د.م: دار الكتاب الإسلامي.، كشف الأسرار شرح أصول البزدويه(. 1422عبد العزيز بن أحمد )البخاري، 

 ق الجديدة.، بيروت: دار الآفا 2، طالفرق بيّ الفرق(. 1977بن طاهر الأسفراييني )القاهر  البغدادي، عبد 

 ( أحمد  بن  الله  عبد  المسائل(2020البلخي،  عيون  ومعه  المقالات  كتاب  وآخرون،  .  خانصو  تحقيق: حسين   ،

 ، إسطنبول: دار الفتح للدراسات والنشر. 2ط
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 ر الكتب العلمية. ، بيروت: دان الإقناعشاف القناع عن متك(. 2000) لبهوتي، منصور بن يونس ا

 ، لبنان: دار ابن حزم.  1، طمقدمة تحقيق كتاب الأصل للشيباني (.  2012بوينوكالن، محمد )

   .الكتب العلمية بيروت: دار ،، تحقيق: جماعة من العلماءالتعريفات(. 1983الجرجاني، علي بن محمد )

 ، وزارة الأوقاف الكويتية.  2ط  ل،لفصول في الأصوا(. 1994و بكر الرازي )الجصاص، أحمد بن علي أب

، دمشق: 2، تحقيق: محي الدين عبد الرحمن رمضان، طالمنهل الرويه(.  1406اعة، محمد بن إبراهيم )ابن جم

 دار الفكر. 

أبو  الجويني،   يوسف  بن  الله  عبد  بن  الملك  )عبد  الفقه(.  1997المعالي  أصول  في  بن ،  البرهان  تحقيق: صلاح 

 دار الكتب العلمية.  عويضة، لبنان: محمد بن

 . ، بيروت: دار الكتب العلميةخيص الحبيرالتل(. 1989حجر العسقلاني، أحمد بن علي ) ابن 

، ترقيم وتبويب: محمد فؤاد فتح الباري شرح صحيح البخاريه(.  1379، أحمد بن علي ) ابن حجر العسقلاني

 ة. ب، بيروت: دار المعرفعبد الباقي، إخراج وتصحيح وإشراف: محب الدين الخطي

، بيروت:  2، تحقيق: دائرة المعرف النظامية، طلسان الميزان(. 1971ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ) 

 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

تحقيق: عبد الله بن ضيف  ،نازهة النظر في توضيح نخبة الفكره(. 1422ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ) 

 اض: مطبعة سفير. الري الله الرحيلي،

، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، تقديم: إحسان في أصول الأحكام  الإحكامابن حزم، علي بن أحمد )د.ت(.  

 عباس، بيروت: دار الآفاق الجديدة.

( الطيب  بن  علي  بن  محمد  البصي،  الحسين  الفقهالمه(.  1403أبو  أصول  في  الميس،عتمد  خليل  تحقيق:   ، 

 مية. بيروت: دار الكتب العل

أسما التحريم(.  2018ء )حوت،  بيّ  التفريق  فقهية،    مرتكزات  دراسة أصولية  ماجستير،  والكراهة،  )رسالة 

 جامعة ماردين(.

 طباعة.  ، بيروت: دار الفكر للشرح مختصر خليل للخرش الخرشي، محمد بن عبد الله المالكي )د.ت(. 
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ال  خبر الخاصة"(.  2011الخطاف، حسن ) تكلِّمين    :شافعيوالعامة عند الإمام  الـم  دراسة مقارنة مع مناهج 

 . 122العدد  ،دمشق، مجلة التراث العرب  "، والمحدثينوالأصوليين

) الخ بن علي  أحمد  البغدادي،  بغداد(.  2001طيب  بشار عواد معروف، بيرتاريخ  المحقق:  الغرب ،  دار  وت: 

 الإسلامي. 

ازي، الرحمن عادل بن يوسف الغرتحقيق: أبو عبد  ،  ه ق الفقيه والمتف ه(.  1421الخطيب البغدادي، أحمد بن علي )

 . دار ابن الجوزي السعودية:، 2ط

كتب ، بيروت: دار ال مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(.  1994الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد ) 

 العلمية. 

)  الخلف، محمد العزيز  م2020عبد  الخلل في  "دعاوى  دراسة  (.  المحدثين في  الاتصال نهج  وإثبات  الأسانيد 

 . 1، العدد 7، المجلد  اديميمجلة أرتوكلو أكعرض ومناقشة"، 

أبو زيد عبد الله بن عمر ) الفقه.  (2001الدّبوسّ،  الميس، الدين    ، تحقيق: خليل محيتقويم الأدلة في أصول 

 العلمية.  لبنان: دار الكتب 

نَّة المحمدية. ح عمدة الأحكامشرإحكام الإحكام )د.ت(.  ابن دقيق العيد، محمد بن علي  ، مطبعة السُّ

 دار المقتبس. ، في مسائل العقيدةآراء الإمام النووي  .( 2018براهيم )الديبو، إ

و  .  ( 2003محمد بن أحمد )الذهبي،   الأعلامتاريخ الإسلام و  تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار    ،فيات المشاهير و 

 الغرب الإسلامي. 

ب دراسة وتحقيق: طه جابر   ،قهالمحصول في أصول الف(.  1997)الحسن بن الحسين    نالرازي، محمد بن عمر 

 ، مؤسسة الرسالة.3فياض العلواني، ط 

( الحسين  الله  عبد  أبو  الشهاب.  ( 1997الرجراجي،  تنقيح  عن  النقاب  بن محرفع  َد  أَحم  تحقيق:  السِّاح، ،  د  مَّ

 . للنشر والتوزيع ودية: مكتبة الرشد ع ن، المملكة العربية السوعبد الرحمن بن عبد الله الجبري

 ، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.  تاج العروسبيدي، محمّد بن محمّد )د.ت(. الزَّ 

الإبهاج في شرح  (.  1995عبد الوهاب )السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي، وولده تاج الدين أبو نص  

 ر الكتب العلمية.، بيروت: داالمنهاج

 دار المعرفة. بيروت:، أصول السرخس (.  1995. محمد بن أحمد )السِّخس
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 ، الشركة الشرقية للإعلانات.بيرشرح السير الك(.  1971أحمد ) س. محمد بنالسِّخ

نَاقي، الحسين بن علي )  غ  ال(.  2001السِّ ، تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت، السعودية: بزدويالكافي شرح 

 . عبة الرشد للنشر والتوزيمكت

)السمعاني بن محمد  منصور  الأصولقوا(.  1997،  في  الأدلة  إسماعيل طع  ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن 

 الشافعي، دار الكتب العلمية. 

ق: خليل إبراهيم جفال، بيروت: دار  ، تحقيالمخصص (.  1996ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرس )

 . إحياء التراث العربي

تحقيق: أبو قتيبة نظر  ،تقريب النواوي  تدريب الراوي في شرح )د.ت(.    لال الدين ج السيوطي، عبد الرحمن  

 محمد الفاريابي، دار طيبة.

 ، بيروت: دار الكتاب العربي. أصول الشاش(. 1402الشاشي، أحمد بن محمد )

 ، بيروت: دار المعرفة. اختلاف الحديث(. 1990بن إدريس ) الشافعي، محمد

المدينة،ه(.  1403ن )سالشيباني، محمد بن الح القادري، ط تح  الحجة على أهل  الكيلاني  ،  3قيق: مهدي حسن 

 بيروت: عالم الكتب. 

)د.ت(.   الحسن  بن  محمد  الحسنالشيباني،  بن  محمد  برواية  مالك  عموطأ  الوهاب  عبد  وتحقيق:  تعليق  بد ، 

 مي. لا، بيروت: المكتبة العلمية، دار الغرب الإس 2اللطيف، ط 

 بيروت: دار الكتب العلمية.   ، اللمع في أصول الفقه (.  1985بن علي )   م الشيرازي، إبراهي 

، تهذيب: محمد بن مكرم ابن منظور، تحقيق: طبقات الفقهاء(.  1970سحاق إبراهيم بن علي )إالشيرازي، أبو  

 ر الرائد العربي. إحسان عباس، بيروت: دا

بيد، القاسم بن سلامّ بن عبد الله حيدر    ،، تحقيق: محمد عبد المعيد خانالحديث  غريب(.  1964 الهروي )أبو ع 

 .: مطبعة دائرة المعارف العثمانيةآباد الدكن

 ، طنطا: دار البشير.الأوائله(. 1408العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله )

مد حسن محمد ، تحقيق: محعاني الآثارممغاني الأخيار في شرح أسامي رجال  (.  2006مود بن أحمد ) العيني، مح

 الكتب العلمية. إسماعيل، بيروت: دار  حسن
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، بيروت: عبد الله محمد الخليلي  وضع حواشيه:،  الاقتصاد في الاعتقاد (.  2004مد بن محمد ) أبو حامد محالغزالي،  

 دار الكتب العلمية. 

) الغزالي،   محمد  بن  محمد  حامد  الشافي، بيروت: دار الك   المستصفى، (.  1993أبو  تب  تحقيق: محمد عبد السلام عبد 

 العلمية. 

 دار الفكر.  د.م:  ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون،مقاييس اللغة(. 1979أحمد بن زكريا ) ابن فارس،

أ وقان قدير يِل مَاز، إسطنبول: دار  ، عناية:  يةالنبراس شرح شرح العقائد النسف(.  2012الفرهاري، عبد العزيز ) 

 ياسين.

 ة.  عبد الكريم عثمان، القاهرة: مكتبة وهب   تحقيق: ،  ول الخمسة شرح الأص   (. 1996القاضي عبد الجبار، أحمد الهمذاني ) 

الجزائر:  -تونس ،  2تحقيق: فؤاد سيد، ط ،  ت المعتزلة فضل الاعتزال وطبقا .  ( 1986د الهمذاني ) القاضي عبد الجبار، أحم 

   . ، المؤسسة الوطنية للكتاب الدار التونسية للنشر 

أبوا (.  أحمد الهمذاني )د.ت   القاضي عبد الجبار،  ، تحقيق: محمود محمد الخضير، مراجعة:  ب التوحيد والعدل المغني في 

 إبراهيم مدكور، إشراف: طه حسين.  

الدينوري ) قتيبة، عبد الله بن مسلم  الم 2، طديثتأويل مختلف الح(.  1999ابن  مؤسسة   -كتب الاسلامي  ، 

 الإشراق.

ق طل وبغ الديابن  الفداء زين  أبو  )ا،  الترا(،  1992ن  دار  ، تحقيق: محمد خجمتاج  يوسف، دمشق:  ير رمضان 

 القلم. 

 ، بيروت: دار الكتب العلمية. 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(. 1986الكاساني، مسعود بن أحمد )

)ا العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمود  البخاري،  مَازَة  النعماني البرهاني  المحيط  (.  2004بن  الفقه  تحقفي  عبد ،  يق: 

 ة. الجندي، بيروت: دار الكتب العلمي الكريم سامي

 ، تحقيق: سوسنة ديقلد، بيروت: فرانـز شتاينر فيسبادن. المنية والأمل(. 1961ابن المرتض، أحمد بن يُيى )
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Textual Evidence (al-Dalīl al-Naqlī) from the Sunnah: A Hermeneutical and 

Theological Study of the Historicity of Formation and the Challenges in 

Standardization 

Hasan Al-Khattaf 

Abstract 

The theological and hermeneutical evidence related to the Sunnah is derived from 

hadith reports that are deemed to be either tawātur (transmitted with cumulative 

authenticity and thus considered of certain attribution), aḥād (of singular transmission), or 

mashhūr (well-known, generally accepted, vastly circulated). However, the formation of 

these terms (tawātur, aḥād, and mashhūr) and their definitions pose challenges for scholars. 

This study reveals that these terms were formed in the middle of the second Hijri century 

by Wāṣil ibn ʿAṭāʾ (d. 131/748), founder of the Muʿtazilah school, and Abū Ḥanīfah (d. 

150/767), founder of the Ḥanafī school. The terms were meant to determine the intellectual 

boundaries and their evidence in the doctrinal aspect, as well as to decide what is included 

in the concept of following the example of the Prophet (peace and blessings be upon him), 

and its types in the mandated aspect as explained by the uṣūlī scholars (jurists qualified in 

Islamic legal theory and trained to formulate law from the hermeneutic principles of 

jurisprudence). The study contends that there was no agreement on the exact definition of 

these technical terms and that they overlap each other; thus, differentiating among them is 

more subjective than normative. The study also uncovers the existence of terms - during 

formation - that are different in nomenclature and the same in significance, such as 

mashhūr with maʿrūf and mustafīd, and aḥād with shādhdh (irregular hadith) occasionally. 

This study utilizes several approaches, most notably, the analytical and the critical. 

Keywords: textual evidence, al-dalīl al-naqlī, tawātur, aḥād, mashhūr, Muʿtazilah , 

kalām, theology, the Mutakallimūn, theologians, standardization. 

 
 




